
 
1 

 بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْْٰـَنِ الرَّحِيمِ 
 
ا  لَّيْلِ ٱأَمَّنْ هُوَ قـَنِٰتٌ ءَانََٓءَ  ﴿ اَخِرَةَ ٱ ا يََْذَرُ ئمِ ًۭ قآَ وَ سَاجِد ًۭ  ـ  قُلْ  ۗۦرْجُوا۟ رَحَْْةَ ربَ هِِ وَي ـَ لْ
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 المشرف  توصية                                            

 
ضوع والمظت بأن بعد اطلاعي على البحث المقدم من قبل زميلي القاضي )صباح حسن رشيد( لاح       

 من خلال لشخصيةادعاوى الأحوال من الذي تناوله البحث مهم للسادة القضاة المختصين بهذا الجانب 
ئهم أدا ممارسة مهمتهم كقاضي في محاكم اقليم كوردستان وان هذا البحث يساعدهم في تقليص

السليمة  لقانونيةرق اعليهم ويمكن من خلال هذا البحث اتباع الط ةللأجراءات المتبعة للدعاوى المعروض
اتخاذ و اوىلدعامن  في اغلب المحاكم لما يعرض عليهم القانونية توحيد الاجراءات لغرض لحسم الدعاوى

ب س الأسلوهي نف من قبا جميع المحاكم يكون الأسلوب المتخذلكي  وحدة للقضاةالم الطرق القانونية
ندما لأقليم عكم اراء موحد لجميع محاوالنمط لحسم الدعوى ذات الصلة المشتركة بالسير فيها وفق اج

حوال الأمحاكم يعرض عليهم موضوع ذات نوعية معينة في الحسم للدعوى بمسار موحد لكافة 
 سمها ومنحاية الشخصية في اقليم كوردستان بغية الوصول الى النهج الصحيح للسير في الدعوى ولغ

 وحدةماءات اجروفق اذ أسلوب مبسط خلال تطلعي على المواضيع الواردة في البحث لاحظت فيه اتخ
ا في حث موفقالاحوال الشخصية ، وارجوا ان يكون البااي موضوع على محاكم عرض ي ماقانونا عند

       0الأسلوب الذي اتبعه في بحثه 
 
 
 

 لمشرف ا                                                                                      
 امين الهركيمدمحبالعزيز عي / نادر القاض                                                                     

 ئب رئيس محكمة استئناف اربيل نا                                                                         
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 خطة البحث / 
 مباحث وهي كالأتي : ةربعأتضم البحث 
  0 دعاوى اثبات الزوجية والنسب/  المبحث الاول

  0  ةثبات الزوجيأالمطلب الاول / 
 0 اثناء بقائهما على قيد الحياةبين الزوجين  ةلزوجيأثبات ااولا / 

 0أ * تصحيح تأريخ عقد زواج منظم أمام المحكمة 
  0ب * تصحيح عقد زواج لنموذج تصديق زواج خارجي 

 0حد الزوجين أبعد وفاة  ةثبات الزوجياثانيا / 
 0لزوجين أكلا بعد وفاة  هلزوجيأثبات اثالثا / 
 0ثبات الزوجية على المفقود او ألاسير ارابعا / 

 0كيفية نصب القييم على المفقود او ألاسير 
  0تفريق الزوجة على زوجها المفقود قبل الدخول وبعد الدخول ى دعو

  0الحكم بالموت 
 0 ماينتج عن الزواج ثار أالمطلب الثاني / 

 0اثناء حياتهما بين الزوجين نسب الاثبات  اولا /
 0 الوالدينبعد وفاة احد اولاد نسب الثانيا / اثبات 
 0 الوالدينبعد وفاة الأولاد نسب الثالثا / اثبات 
 0نسب على المفقود او الأسير الرابعا / اثبات 
 0التفريق والطلاق دعاوى /  المبحث الثاني
 الطلاق دعاوى المطلب الاول / 

 0اولا / طرق اثبات الطلاق 
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 0الطلاق اثناء بقاء الزوجين على قيد الحياة تصديق ثانيا / 
 0وفاة احد الزوجين اثناء الطلاق تصديق ثالثا / 
 0الطلاق بعد وفاة الزوجين يق تصدرابعا / 

  0حكام المترتبة على الطلاق الرجعي والبائن الاخامسا / 
 0التعويض عن الطلاق العسفي 

 : التفريق  دعاوىالمطلب الثاني / 
 0تفريق للضرر الاولا / 

 0تفريق للخلاف الثانيا / 
 0 ةتفريق للمحكوميالثالثا / 
 0تفريق للهجر الرابعا / 

  0تفريق لعدم الزفاف الخامسا / 
  0تفريق للعنة السادسا / 
  0تفريق للعقم السابعا / 
  0تفريق للعلة الثامنا / 
 0الأنفاق  عدمتفريق لالتاسعا / 
 0تفريق قبل الدخول ال /عاشرا 

  0( المخالعة الرضائيةتفريق الأختياري ) ال / احدى عشر
 0تفريق القضائي ) المخالعة القضائية( ال /اثنا عشر 

 0ثلاثة عشر / التفريق بسبب الزواج من زوجة ثانية 
 
 

 قوق الزوجة / لح بالنسبةبين الزوجين  التفريق نتائج
 0 نفقة العدة 

  0تحرير التركة 

 

 
 0 نواعهابجميع أ / النفقة المبحث الثالث
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  0طفال المطلب الاول / نفقة الزوجة والأ
   0نفقة الزوجة  
  0غاية تأريخ الطلاق لنفقة الزوجة  

  0أسباب سقوط نفقة الزوجة 

  0أسس ومبادئ تقدير نفقة الزوجة  

  0نفقة الطفل    
  0قارب طلب الثاني / نفقة الوالدين والأالم
 

  0/ الحضانة والمشاهدة  المبحث الرابع
  0المطلب الاول / الحضانة 
  0المطلب الثاني / المشاهدة 

  0المشاهدة قبل التفريق 

  0المشاهدة بعد التفريق 

 المطلب الثالث / 
  0دعوى المطالبة بالمهر المعجل 

  0دعوى المطالبة بالمهر المؤجل 

  0اجراءات المحكمة في دعوى المطاوعة 

  0دعوى النشوز  

  0دعوى تصحيح القسام الشرعي  

  0دور ألادعاء العام في دعاوى الاحوال الشخصية  
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 المقدمة                                          
 

 والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى أله وصحبه وسلم الحمدلله
 اما بعد : 

ات ذحكام أن اء به مجواطنين ولما الممور أتنظيم  هولما كان الهدف من تشريع قانون الاحوال الشخصية 
ردستان يم كوللأنسان ومن هنا نجد ان قضاء محاكم العراق بصورة عامة ومحاكم اقل ةكبيرة اهمي

لأسباب ان هذه اية ولاحوال الشخصابصورة خاصة قد اولى اهتماما كبيرا بأمور المواطنين فيما يتعلق ب
لصحيح اطريق لغرض ارشاد السادة القضاة الى ال ةجمع المعلومات القيم واسباب اخرى دفعني الى

تبسيط هيل والقانونية لدعاوى الاحوال الشخصية في محاكم اقليم كوردستان بغية تسجراءات للأ
وى ءات الدعاجرا فيولغرض الوصول الى الطريق الصحيح  اعلى القاضي اتخاذه التي ةالأجراءات الشكلي

ية ال الشخصلاحوامامه ولقد قمت بتقديم هذا البحث المبسط في اجراءات القاضي لدعاوى ا ةالمعروض
 تلك فيليل كد في مجال الاحوال الشخصيةيمكن الاستفادة منه من قبل السادة والسيدات القضاة 

ض عر امهم عندء مهالاجراءات الاصولية والقانونية الذي يجب اتخاذه وان هذا البحث يساعدهم في ادا
ة السادة اضع لخدملمتودعاوى الاحوال الشخصية امامهم ، ارجو من الله ان اكون قد وفقت في هذا العمل ا

    0 مع تمنياتي لهم بالموفقيةوالسيدات القضاة وخدمة الصالح العام 
 
 

                                                                                                 
 
 

 لباحثا                                                                                                         
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 المبحث الأول                                         
 

 دعاوى اثبات الزوجية والنسب                                    
 

 المطلب الأول /اثبات الزوجية 
من جانب  همانالزوجية بي قيام في حالة انكاريكون اثبات الزوجية بين الزوجين دعوى ان        

 :  ةبأحدى الطرق الأتيجراءات القانونية فيها الأوتكون الزوجة  احدهما الزوج او
 

  / الحياة قيد بقاءهما علىاولأ / اثبات الزوجية بين الزوجين اثناء 
 طلبوي على الأخربتسجيل دعوى اثبات الزوجية  هماحيث يقوم احد حياة الزوجين اي في حال      
عقد زواجهما امام عالم دينى او امام مجلس بحضورهما  تنظيمتم وحيث بينهما بأثبات الزوجية فيها 

واذا كان احد الزوجين او كلاهما  وحضور العاقد وشاهدين على مهر معجل ومؤجل مسمى بينهما
كشخص ثالث بجانب  القاصرالولي المجبر على الولي المجبر ويتم ادخال  قبل قاصرين فتقام الدعوى من

طلب وياقوال الطرفين الى  ويستمع المحكمة بكأن يكون الأب او الأم في حال وفاة الأ )المدعي( الولي المجبر
خرى أي محكمة مختصه أ للتأكد من عدم تسجيل الزواج لدى نسخة من صورة القيد للطرفين المحكمة

سأله المحكمة فيما اذا كان لديهما تيفضل ان وبما جاء بلائحة دعوى المدعية  اقرار المدعى عليهوفي حالة 
 ينومعرفة المهري بينهما كيفية ابرام عقد الزواج عن قرارهأيتم تدوين و اولاد من الفراش الزوجية

بالأثبات وذلك من خلال الأستماع  ةدعوى فيتم تكليف المدعيللي جزء أنكار أوفي حالة  المسمى بينهما
ستماع الى شاهد واحد الأولا يجوز  وشاهدي المجلس كشخص ثالث لأستيضاح اي العالم الديني الى العاقد

 يكونان ولا يشترط وذلك لأنها من دعاوى الحل والحرمة  او المدعي الى المدعية هتممالموتوجيه يمين 
الزفاف بل يكفي معرفته بأن الطرفين يعيشان معا كزوج حضر مجلس العقد او حضر قد  الشاهد

يدخل الى دار المدعية مما يستدل منه ان  (المدعى عليه)الزوج  ه شاهدبأن فادأاو وزوجة ويسكنان معا 
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مثلا وجود رسائل متبادلة وى الدعدخوله شرعي وقانوني الى بيت المدعية وهناك طرق اخرى للأثبات 
و بوجود ورقة يقر أ ينعية الرسائل يستدل منها ما يحدث بين الزوجين العاديوبينهما يدل على ان ن

و أو وجود صور بينهم يدل على وجود الرابطة الزوجية بينهما أحد الطرفين للأخر بالزوجية أفيها 
معين واذا انكرها الزوج بالرغم من و شخص أمام عالم دينى منظم أبوجود ورقة زواج خارج المحكمة 

وكذلك في حال وجود وجود تواقيع مذيله تعزى له فيمكن اجراء المضاهاة عليها لدى الجهات المختصة 
اذا عجزت المدعية عن و وبعدها يستمع المحكمة الى دفوعات الطرف الأخر محضر زواج خارجي بينهما

تمنحها المحكمة حق  بين الطرفين عليه الزواج او المهر المتفقواقعة اثبات(  118)المادة  اثبات الدعوى
توجيه اليمين الحاسمة الى المدعى عليه بعد ان يقوم المحكمة بصياغة اليمين وتسألها المحكمة فيما اذا 

فق المدعى عليه اوبعد ان يووفقا لما تستخلصه من ظروف الدعوى  الى المدعى عليهكانت توجه اليمين 
يمين فتقرر المحكمة توجيهها اليه وبعد ثبوت الدعوى يقرر المحكمة ختام المرافعة وافهام على صيغة ال

  0 الطرفين بالحكم
 

 ثانيا / اثبات الزوجية بعد وفاة احد الزوجين / 
 

حيث يقوم احد طرفي العقد سواء كان الزوج او الزوجة بتسجيل الدعوى على ورثة المتوفي / اضافة     
يها اثبات الزوجية بينه وبين الزوج او الزوجة المتوفية بعد تقديم القسام فالى تركة المتوفي يطلب 

ثة قاصرين او ناقصي الشرعي للمحكمة والخاص بالمتوفي للتأكد من تحقق الخصومة واذا كان بين الور
الاهلية فتقام الدعوى على دائرة رعاية القاصرين او على الوصي عليهم او القييم المؤقت المنصوب من 
قبل المحكمة وعلى القيم المؤقت الحضور في جميع جلسات المرافعة وذلك لأنه تم نصبه لكي يكون خصما 

تبليغه من جديد وحضوره المرافعة  حقيقيا في الدعوى وفي حالة عدم حضوره يؤجل الدعوى لغرض
وعلى المحكمة التأكد من كون المدعى عليه وارث للمتوفي من خلال ابراز القسام الشرعي الخاص بالمتوفي 
وربطه بالدعوى وحيث يلاحظ ان بعض الدعاوى يقام على شقيق المتوفي او شقيقته او عمه بصفتهم 

او الأبن وعندئذ ترد الدعوى لعدم توجه الخصومة ،  الشخصية بينما هم ليسوا من الورثة بوجود الأب
ويفضل ادخال بعض من الورثة الأخرين ضمن الأشخاص الواردة ذكرهم في القسام الشرعي للمتوفي 
كشخص ثالث للأستيضاح ويطلب المحكمة صورة القيد العائلي للطرفين وبعدها يكلف المحكمة المدعي 

هود العقد وكذلك العاقد الديني كشخص ثالث لأستيضاح اذا كان بالأثبات وذلك بألاستماع الى اقوال ش
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على قيد الحياة للتأكد من صيغة الزواج وكذلك التأكد من المهرين المسمى بين الطرفين اثناء العقد 
 وبعد ان يتأكد المحكمة من توفر الشروط القانونية في الدعوى يصدر فيها المحكمة الحكم بأثبات

 المعاون القضائي لدى المحكمة ودائرة الاحوال المدنية للطرفين بتأشير الحكم في الزوجية والأشعار الى
  0السجلات الخاصة 

 

 المحكمة :  امام جرى تصحيح تأريخ عقد زواج
 

 /وهي لتصحيح عقد الزواج هناك حالتين 
  تصحيح عقد زواج صادر امام المحكمة : /الأولى الة الح 

 ضور الزوجينوبح امام القاضي بشكل اصولي وقانوني الزوجيناجراء عقد زواج بين يتم عندما      
يتم و لمهرينافيها  ويذكر امام القاضي بزواج الطرفينالمنظم الزواج ويثبت فيه تأريخ العقد  وشاهدين

ن ويطلبامة المحكيراجع الطرفين بعد ذلك  واذا وجد فيه خطأزواج بين الزوجين عقد اصدار حجة 
حد ألد تعارض تولوذلك الى تأريخ سابق لتأريخ العقد الزواج بينهما عقد بتصحيح تأريخ من المحكمة 

 ى بتصحيحئحة الدعوضمن لامن المحكمة  ايطلب لهما انولا يجوز بينهما مثلا أو لأي سبب أخر الاطفال 
 الزوجية وثبوت كورالمذ الزواجفيها الحكم بأبطال عقد  طلبي وانماالصحيح بينهما عقد الزواج تأريخ 
العقد  تصحيح ولايجوز طلبوليس مجرد خطأ  بالواقعة لأن ذلك التصحيح يتعلقبتأريخ سابق بينهما 

 طلب فيهاي ةصوليأتسجيل دعوى  وانما يجب أن اقرار الطرفين لايكفيولتأريخ صدوره  لاحقتأريخ  الى
 ثبوتج وازوال بأبطال حجة الحكم الدعوى في ان يذكرمع بيان السبب ويجب تأريخ العقد  التأكد من

ع ربط لطرفين مقوال استمع المحكمة الى اتتأريخ المطلوب في لائحة الدعوى بعد ان البالزوجية بينهما 
 طفل اذاللولادة وربط شهادة الوربط نسخة مصدقة من عقد الزواج المطلوب تصحيحه القيد لهما  صورة

البينة  ماع الىستوالأتأريخ زواجهما يخ تولد الطفل مع رتعارض تأهو تصحيح لكان السبب المطلوب ل
صدر فيها تفكمة وبعد ثبوت الدعوى للمح،  (1) المقدم والمؤجلالمهرين  منالشخصية والتأكد ايضا 

 :  الحكم بفقرتين
بتأشير ذلك ية ال المدنحوة الأوالاشعار الى المعاون القضائي ودائرالمبرم بينهما ابطال حجة الزواج  / الأول 

  0 في سجلاتهما بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
في كم الحيح صحتوتأشير  تثبيت الزوجية بينهما على التأريخ المطلوب في عريضة الدعوى / ثانيا

  0طعية بعد اكتساب الحكم الدرجة الق دائرة الاحوال المدنية للطرفينالسجلات الشخصية ل
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------------------------------------------------------------------------------------------ 
  0 76ص  1973-الاول مكتبة بغداد  الجزء ــ -شرح الاحوال الشخصية وتعديلاته --احمد الكبيسي  (1)

 /  ةالحالة الثاني 

 /تصديق زواج خارجي نموذج ل زواجعقد تصحيح  
ية وجة هي المدعوتكون الز الزواجالمحكمة لغرض تصحيح تأريخ  الطرفين يراجع ةالحالففي هذه      

ادر من الخطأ ص كان اذافيجوز تصحيح التأريح بخطا مادي بأقرار الطرفين  بأعتبارها هي المعقود عليها
ب لطي ةصوليأ دعوى فيتم في هذه الحالة تسجيل المحكمة وفي حالة ان يكون الطرفين هما السبب للخطأ 

لزواج العقد حق لتأريخ سابق وليس لاالزواج الخارجي بين الطرفين عقد بتصحيح تأريخ فيها الحكم 
لبينة من ا ةتيوالثب القيد للطرفين والأستماع الى الادلةة صورو نسخة من عقد الزواج ربط ان يتم بعد

دون  طرفينجي بين اليصدر فيها الحكم بتصحيح تأريخ الزواج الخاروبعد ثبوت الدعوى الشخصية 
سجل الفي  سجيل ذلكة بتشعار الى المعاون القضائي لدى المحكما ويتم الأابطال عقد الزواج المنظم بينهم

  0لقطعية ارجة بعد اكتساب الحكم الد ةوكذلك الأشعار الى دائرة الاحوال المدنية المختص الخاص
 
 

  /الزوجين كلا ثالثا / اثبات الزوجية بعد وفاة 
 
على  اذا كان قاصرا من قبل وصيه اذا كان بالغا او احد الأولادمن في هذه الحالة الدعوى  تقدم       

بناءا على كليهما وان لم يكن لهما اولاد فتقام الدعوى على احد ورثة الزوجين او الزوجين  ةورث
قاصرين فيجب ان واذا كان الورثة حد الطرفين ويتم تسجيل الدعوى اضافة الى تركة المتوفي أمصلحة 

وكذلك اذا المنصوب من قبل المحكمة ء كان وصيهم الدائمي او الوصي المؤقت يقيم الدعوى وصيهم سوا
قام الدعوى على وصي القاصر ورثة الزوج الأخر / اضافة الى تركة تكان ورثة الطرف الأخر قاصر ايضا 

على الثاني وكذلك يجوز اقامة الدعوى ولاد جاز اقامة الدعوى من احدهم أواذا كان للزوجين  ، المتوفي
سأل تو للتأكد من صحة الخصومة للمتوفي على القسام الشرعيطلع المحكمة تتوفي للم الوالدينعلى احد 
في رفع الدعوى وفي حالة عدم وجود المصلحة يتم رد الدعوى ويتم اخذ اقوال  ةعن المصلحالمحكمة 
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لتقديم ادلة الأثبات واذا كان الأدلة المدعي بالأثبات المحكمة كلف تالمدعى عليه / اضافة الى تركة المتوفي و
ان يكون الشهود اعمارهم قد وصل السن القانوني عند ابرام تأريخ العقد  يجب حيثعبارة عن شهود 

واطلاع المحكمة على صورة القيد للمتوفيين ويفضل ايضا ادخال عدد من ورثة الطرفين بين الزوجين 
الدعوى وفي حالة عدم ثبوت بأثبات الزوجية الحكم صدر المحكمة ت ثبوت الدعوى الةللأستيضاح وفي ح

  0رد الدعوى ب الحكم المحكمة صدرت
 

  / رابعا / اثبات الزوجية على المفقود او الأسير
 

م ياو القيم يقيعلى الالزوج او الزوجة  جانب الدعوى منيجب ان تقام  ةدعوى اثبات الزوجي       
ادخالهم  انما يتمو قاربهاو شقيقه او شقيقته او احد ا والدهولا يجوز ان تقام على  المفقودالمنصوب على 

م( يقي)ال اي هيلى علزم الأمر يتم ادخالهم كأشخاص ثالثه بجانب المدع واذا كأشخاص ثالثه للأستيضاح
تاب لأسير بكاود او ويجب ان يتم التأكد من فقدان الشخص المفق دفع الرسم القانونيبعد على المتوفي 

ية لف المدعويك او اي كتاب رسمي أخر اذا كان منتسب لدائرة معينة اخرى ةمن الجهة المختص واردة
ادلة ستماع الأالى  للجوءاعلى القاضي م وانما يالمجرد للقي الاقرارستناد الى ثبات الدعوى ولا يجوز الأأب

توجيه   يجوزلاوفي حال عجز المدعية او اي دليل أخر يمكن للمحكمة الأستناد عليه عوى الد ثبوت
عدة  ئز ادخالن الجاوموذلك لأنها من دعاوى الحسبة  الدعوى يتم ردوانما  مياليمين الحاسمة الى القي

 ةيد الحياقعلى  كانالعالم الدينى كشخص ثالث للأستيضاح ان او  اشخاص من ورثة المفقود او الأسير
 قودنوي للمفالمع بأعتباره يمثل الشخص دائرة القاصرينمديرية الاستماع الى رأي الادعاء العام وو

يكن  واذا لم ميلقيا قانونا وهويمثله  ادخال منناقص الاهلية فيجب قيم المفقود وكذلك الحال اذا كان 
قررت  اذا ماو لى المدعى عليهاضافة ا رعاية القاصرين كقييم عليهمديرية  ادخالم فيتم يله قي

ب يم المنصالق لا يجوز اجراء اي مرافعة بدون حضور من قبل المحكمة المحكمة نصب قيم مؤقت عليه
ن قبل ما مؤقتا ه قيمواذا رأت المحكمة بأن القيم لا يحضر جلسات المرافعة بالرغم من نصبعليه مؤقتا 
يز يضع للتمادر خاويكون الحكم الصغير جاد في موقفه عندئذ تقرر المحكمة نصب قيم أخر المحكمة او 

  0 (1 قانون المرافعات المدنية)( 309)وفق احكام المادة التلقائي 
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     0وتعديلاته  1983قانون المرافعات المدنية رقم لسنة  309المادة  (1)

 

 م على المفقود / يكيفية نصب القي
 

ن مالشخصية  بعريضة الى قاضي محكمة الاحوال من قبل احد الورثة الشرعيينيتم تقديم طلب     
راق الاو ىطلع المحكمة علتوب فيه التحقيق في الطلب حول فقدان الغائب ليطقبل طالب الحجة 

 اهقدان زوجفهي التي اخبرت الجهات التحقيقية حول كون الزوجة تويفضل ان للمفقود  ةالتحقيقي
 المفقود تراض هلاكاربع سنوات في ظروف يغلب فيها افمرور  المفقودفقدان على على ان يكون اقل مدة 

لبيانات من ا وبعد ان يتم التأكد رأيهم حول الطلب نمديرية رعاية القاصرين لبيا ادخالوكذلك 
وعقد  المحكمة لىن المفقود وتقديم شاهديا اي سند رسمي يعود الىالمقدمة الى المحكمة والاطلاع على 

 كومةنتسبي الحمان من المفقود ان ك التي كان ينتمي اليههة الجوارسال كتاب الى  زواجه ان كان متزوجا
  (1) صدر بعدها حجة القيمومة على المفقودتومثلا 

 
 

 وبعد الدخول  / الدخول دعوى تفريق الزوجة على زوجها المفقود قبل 
 

ن كأن يكو قاربهافقود بموجب حجة القيمومة الذي نصب على المفقود احد للمترفع الدعوى على القيم 
يضاح للأست مديرية رعاية القاصرين كشخص ثالث ويتم ادخالالوالد او الشقيق او اي شخص اخر  

مة المحك كلفتوومة من عقد الزواج وحجة القيمللدعوى طلاع على كافة المستمسكات القانونية ويتم الأ
نتسبا ذا كان ميما الطرفين وأي كتاب أخر يخص المفقود فهوية ا ات وكذلك الاطلاع علىثبالأبالمدعية 

قا يعتبر طلاوفريق ثبت الدعوى ويصدر فيها الحكم بالتتيصدر الحكم بعد ان و الدوائر الرسمية ىلأحد
لحكم خاضع ويكون ا( 2)ويصدر في نفس الدعوى الحكم بأبطال حجة القيمومة بائنا بينونة صغرى 

  0مرافعات مدنية(  309للتمييز التلقائي استنادا لأحكام المادة )
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 0 216ص 2019 ــالطبعة الاولى اجراءات العملية لدعاوى الاحوال الشخصية  ــ عدنان مايح بدر (1)
 0 222ص 2013 ــلجزء الأول افي التطبيقات القضائية في المحاكم  الموجز ---عبدالله الشرفاني  (2)

 بالموت / الحكم  

تسجيل ويتم  ميتام احول بقائه حيا أثر غالبا ما يكون احد الاشخاص قد غاب ولم يكن له            
كمة راجعة محم مويت الرسمية دوائردعوى لغرض اصدار حكم بالموت عليه بغية تمشية معاملاتهم في ال

 للمفقود ميلقيدعوى حكم بموت المفقود على احوال الشخصية من قبل احد الورثة ويقوم بتسجيل الا
شر بتدءأ بنكمة ا، ويقوم المح كشخص ثالث بجانب المدعى عليه /مديرية رعاية القاصرين  ويتم ادخال

 لغرض وىالدع كم بالموت لمن لديه اعتراض علىطلب الحاعلان في جريدة يومية واحدة بوجود دعوى 
طلع يلمرافعة لعين وفي يوم الموبعد ان يتم نشر الاعلان  فعةيوم المعين للمراالمراجعته المحكمة في 

فقدان بعنية طلب اخبار الجهات المجلبها للتأكد من وجود  ضبارة التحقيقية بعدلاالقاضي على ا
لزواج عقد او على حجة القيمومةايضا طلع المحكمة تستمع المحكمة الى اقوال الطرفين وتو الشخص

د ان المفقوكاذا  ذات العلاقة، ويتم الاستفسار من الجهات  كان متزوجا ويرفق بالدعوى اذاللمفقود 
د الى خر يعوااي مستمسك طلع المحكمة ايضا على تو ةرسميال غيرمنتسب لأحد الدوائر الرسمية او 

ء الفقدان اثنا لرشداسن على ان يكون الشهود قد اكملوا ال الدعوى ثباتأكلف المحكمة المدعي بتو المفقود
يرية مدجواب  كذلكم( على المفقود حول طلب المدعي ويستمع المحكمة الى اجابة المدعى عليه )القيتو

م صدور يعتبر يووالحكم بالموت للمفقود المحكمة صدر ت يتم اثبات الدعوىرعاية القاصرين وبعد ان 
صدر تو( شرة ايامشهر وعا)اربعة  اةالوفعدة  بالالتزام بجانبوافهام الزوجة الحكم تأريخا لوفاة المفقود 

 الىلدعوى ابارة اض ويتم ارسالى المفقود لع بطال حجة القيمومةالحكم بأالدعوى  نايضا ضم المحكمة
المادة  ا لأحكامستنادا ز التلقائييخاضع للتمي الحكم لأنهيئة الاحوال الشخصية  /قليم لامحكمة تمييز ا

لحكم ايصبح م قليز الايمن قانون المرافعات المدنية( وبعد ان يتم تصديق الحكم لدى محكمة تمي 309)
يم كردستان الحكم يز اقليقضى محكمة تم وقد 0المفقود ميتا موتا حكميا  اعتبارللتنفيذ ويكون  أمهي

ك مع م المعارايا روف يغلب معه هلاك المفقودوب الحكم بموته فقد في ظلبالموت وجاء فيه ) ان المط
لمرقم اقرار الجاء في ومن وحدته العسكرية  هى اعلان فقدلمنظمة داعش ومرت المدة القانونية ع

اوى الحكم )بأنه  على المحكمة في دع 28/10/2018بتأريخ ( 2018هيئة الاحوال الشخصية//492)
وظفا ذا كان م سيما ااصدار الحكم بالموت له ، لا المطلوبلشخص امن مصير بالموت التحقق والتعمق اكثر 

  0 (1) (وكذلك يتم التأكد من الظروف الذي فقد وهل يتصور هلاكه
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  0 201ـ ص يدصباح حسن رش - 2020-لجزء الثاني ا -المختار من قضاء محكمة تمييز ــ  (1)

 ثار ما ينتج عن الزواج أالمطلب الثاني /  
 

 : الزوجية اثناء حياتهما الزوجيناثبات النسب بين 
لزوجين ار النسب بين والنسل وحيث يترتب على ذلك اثا ةمن الزواج تكوين الأسر ةبما ان الغاي        

اليهما  لطفلاحول نسب هما ويقع احيانا خلاف بين الزوجين ويكون نتيجة الزواج ولادة اطفال بين
حيانا الزوج االنسب او يقوم  تويقوم الزوجة بتسجيل دعوى اثبا اليهوانكار الزوج لنسب الطفل 

 للطفل وندرس الحالتين على انفراد : منهبتسجيل دعوى نفي نسب 
 

  / الوالديناثناء حياة الاولاد دعوى اثبات نسب اولا / 
 تولد من فراشاثبات نسب الطفل اليهما الم الأخر لغرضتسجيل الدعوى على الزوج يتم حيث        

ى عليه لمدعغ اليوديانته وتب الطفل جنس تحديدالزوجية بينهما بتأريخ معين ومكان معين ويتم 
 :  ةالتاليالاجراءات القانونية  ويتم اتخاذبالحضور 

 اوخرى اكمة لطفل لدى محل اصدار حجة الولادةالاطلاع على عقد الزواج للطرفين والتأكد من عدم 
ية وى المدعب على دعسأل المحكمة المدعى عليه للجواتستشفى وبعدها الم له فيشهادة ولادة  عدم اصدار

لبطاقة ا ع علىلأطلاوا دلة القانونيةالأبوفي حالة الانكار تطلب المحكمة من المدعية بأثبات الدعوى 
ده عارض تولتعدم وه الى اللجنة الطبية الدائمية لتقدير عمر رسل المحكمة الطفلتللطرفين والوطنية 

  0 جين اي طفل أخر مولود بين الزوتأريخ عقد الزواج بين الطرفين او مع تأريخ تولد مع 

 
 

اقر الأب بنسب الطفل اليه لدى جهة قضائية وثبوت ذلك في السجلات الرسمية فليس له  اذاملاحظة / 
تسجيل دعوى نفي ب الأبوفي حال قيام  0لطفل اليه بأية حجة كانت بعد ذلك ان يطلب نفي نسب ا

اي يجب ذكر الوالد الحقيقي  معينبألحاق نسبه الى شخص  تعينهدون  الطلبنسب فأنه لا يمكن الأخذ ب
تخذ المحكمة الأجراءات القانونية في تبعد ان و وذلك في نفس الدعوى الذي يطلب فيه نفي نسبه  للطفل

جواب المدعى عليها واذا كانت اجابتها  الىستمع المحكمة تتكليف المدعي بالأثبات و لخلا الدعوى من
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وفي حال ثبوت  بالنفي فتتخذ المحكمة جميع الوسائل القانونية بغية الوصول الى حقيقة طلب المدعي
  0الدعوى وفي حالة عدم ثبوت الدعوى فيتم رد  نسب الطفل الدعوى تحكم المحكمة الحكم بثبوت 

 :   الوالدينبعد وفاة احد الأولاد ثانيا / اثبات نسب 
 

سجيل أسم تلم يتم وذلك لأنه يتم في هذه الحالة تسجيل دعوى من قبل احد الزوجين      
 هذه فيعوى سجل الدتالطفل اثناء حياة احد الزوجين لأي اسباب خارج عن ارادة الطرفين و

توفي اص بالمعي الخبموجب القسام الشر المتوفي الحالة على احد الورثة الشرعيين لأحد الزوجين
 ل عدد مندخاأ قوم المحكمة بتبليغ الخصم وتعين يوم المرافعة ويتم ايضا في هذه الحالةتو

دد من ع ادخال ضافة الىأ للأستيضاح للمتوفي في الدعوى كشخص ثالثالبالغين الورثة الأخرين 
 لدعوىاثبوت ة وذلك لتضررهم بالدعوى في حال او المدعى عليه للأستيضاح اهل المدعى عليها

لى عة ايضا لمحكموكذلك يتم ارسال الطفل الى اللجنة الطبية الدائمية لتقدير العمر ويطلع ا
وبعد 0لطرفين للطفل مع تأريخ ابرام عقد الزواج الا يتعارض تأريخ تولد  بشكلعقد الزواج 

   0لمدعي اولاد الى ا وت النسببصدر فيها المحكمة الحكم بثتثبوت الدعوي 
 
 
 

  / الوالدينبعد وفاة الأولاد ثالثا / اثبات نسب 
تسجيل  وذلك في حالة عدمللزوجين  ولادالأالدعوى من جانب احد  ليتم في هذه الحالة تسجي      
ونادرا ما يتم اصدار الحكم في مثل هذه الدعاوى وذلك لأستقرار القضاء في اقليم  والديهسمه على أ

اثناء حياتهما وان عدم اقرار  الوالدينطفل لم يقر به الكوردستان على عدم جدوى تسجيل اسم 
لطفل االزوجية يكون مانع من اصدار الحكم في دعوى اثبات نسب  اثناء حياتهمابنسب الطفل الزوجين 

لم يسجل اسمه في اي سند من السندات الرسمية واذا توافر شروط الدعوى لطلب اثبات والديه والذي  الى
 على الزوجين فيتم في هذه الحالة التأكد اولا من عدم وجود اي سند رسمي للمدعي يثبت النسب

المدعي يقوم احيانا  /ل اسمه في اي سند من السندات الرسمية ، مثال على ذلك يعدم تسجو شخصيته
جنبية ة أبتسجيل دعوى اثبات نسب على والديه المتوفين وهو يملك جواز سفر )باسبورت( لدول

انه لم يسجل اسمه في اي سجل رسمي فأن المحكمة في هذه الحالة يقوم برد الدعوى لكون المدعي  بأعتبار
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خرى )ايران مثلا( ة عن جواز السفر او انه كان يعيش في دولة ارمسجل اسمه في سند رسمي الذي عبا
يراني وفي هذه الحالة ايضا يتم رد الدعوى وذلك لثبوت امتلاكه سند الاسفر الجواز للمحكمة ويقدم 

 ويفضل ينرسمي مسجل فيه اسمه ويكون الخصم في هذا الدعوى احد الورثة الشرعيين للزوجين المتوفي
م في حالة اصدار الحكم وذلك لتضرره للاستيضاحثالث  كشخصادخال عدد من الورثة للزوجين 

علم بالمدعي  فيها الشاهد علىعتبرة يكون الم ةثبوتيال الأدلةستمع المحكمة الى توكذلك بثبوت النسب 
ويتم ادخال عدد من الأشخاص الأخرين لأبناء الزوجين المتوفيين كأشخاص مباشر  بشكلوالزوجين 

وفي حالة  ويتم الأطلاع ايضا على عقد الزواج وصورة القيد للزوجين المتوفيين للأستيضاحايضا  ةثالث
   0 كون الدعوى حريه بالردتوبعكسه الى والديه ثبوت الدعوى يصدر فيها الحكم بأثبات نسبه 

 
 

 رابعا / 
 المفقود او الأسير /  الىالاولاد نسب اثبات     

نصب ت قيم سيرللمفقود او الأ م واذا لم يوجديالقيالوارث او على من المدعي يتم تسجيل الدعوى 
لمختصة االجهات  كتاب تأييد منبأرسال صومة والتأكد من الفقدان الخ لأكمالله قيم مؤقت  المحكمة

لى البينة ستماع اد والاقيد العائلي للتأكد من درج اسم المفقود واسماء الاولاد فيه ان وجالوطلب صورة 
ب المنصوم ار القيولا يكفي اقر الرشداكمل سن  ةعند تولد المدعي او المدعي واان يكونعلى الشخصية 

ة رية رعايل مديوادخااضافة الى البينة الشخصية بنسب المدعي بل لابد من تقديم ادلة مقنعة بذلك 
في  ية للمفقودالدرجة الاولى والثانمن قارب الأباقي ل اشخاصوكذلك ادخال القاصرين في الدعوى 

ة مديريلى اضرورة ورأي عضو الادعاء العام وارسال المدعي في حالة الثالث للأستيضاح  كشخصالدعوى 
 عمر لتقديرية الدائم اللجنة الطبية وكذلك )البصمة الوراثية(فحص لغرض الأدلة الجنائية تحقيق 

المدعية  لمدعي اونس لوتأريخ الولادة وتعين الج الولادة ومكانكد من ديانة الطرفين أـتويجب ال دعيالم
في مثل  المحكمة وعلى كان منتسبا لدائرة معينة اذاوالأستيضاح من دائرة المفقود  اي انه ذكر ام انثى

 0ي  قائلز التيويكون الحكم خاضع للتميهذه الدعاوى الدقة اكثر قبل اصدار اي حكم للدعوى 
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 يقالطلاق والتفردعاوى المبحث الثاني /                                     
 
 / الطلاق  المطلب الأول 

 اولا / طرق اثبات الطلاق 
 الطلاق اثناء بقاء الزوجين على قيد الحياة تصديق ثانيا / 
 الطلاق اثناء وفاة احد الزوجين تصديق ثالثا / 
 الزوجينالطلاق بعد وفاة تصديق رابعا / 

   خامسا / الأحكام المترتبة على الطلاق 
 

 اولا / طرق اثبات الطلاق / 
ضر ابة او محالكتبيتم اثبات واقعة الطلاق بكل الطرق القانونية التي نص عليها القانون سواء كان 

د ون وجودو  ةشفهي بصورة وقعقد  الطلاقمنظم وموقع عليها من كلا الزوجين والشهود او كان 
محضر  وجود وفي حالة عدماذا كان الزوج هو المدعي محضر ولكن تم اجرائه بحضور شاهدي المجلس 

عى جة( المدالزوالمحكمة توجه يمين عدم العلم الى ) منظم وعدم وجود شاهدين ففي هذه الحالة فأن
ه طلاقا بأعتبار ابينهم اقعيعتبر طلاقا وافي اول جلسة للمرافعة امام المحكمة  تكراره للطلاقفأن  عليها

ثبات اأدلة ي لك اتملا والمدعية  الزوجة هي وفي حالة كون الطلاق بينهماشرعيا وقانونيا ويتم تصديق 
 لزوج فأنليه اعجاء بلائحة الدعوى حول طلبها بتصديق الطلاق الواقع بينهما وانكار المدعى  ابم

لمدعى االى  ةسمين الحايماللها حق توجيه لمحكمة بأن فهمها اتوعن الأثبات  ةالزوجة عاجز تعتبر المحكمة
الى  ه اليمينت توجاذا كانفيما  المحكمة سألهاتغة اليمين الحاسمة واقوم المحكمة بصيتعليه بعد ان 

رد كمة بكم المحوتحالى الزوح الحاسمة وفي حالة موافقتها يتم توجيه اليمين  (المدعى عليه)زوجها 
 0   دعوى المدعية

 
 
 



 
18 

 
 

 الطلاق اثناء بقاء الزوجين على قيد الحياة / ق يتصدثانيا / 
 

و االدعوى  ترك ان دعوى تصديق الطلاق هي من الدعاوى المتعلقة بالحل والحرمة فلا يجوز للمحكمة
  جيل حال تسى وفيحسمها واصدار الحكم فيها سواء كان بالحكم او برد الدعو غايةابطالها بأي حجة ل

يتم و ةلمرافعوم لالدعوى في المحكمة لغرض تصديق الطلاق اذا كانت الزوجة هي المدعية فيتم تعين ي
قعة ة حول والدقيقيااتخاذ الاجراءات  من المحكمةويتطلب  او وكيلهتبليغ المدعى عليه الزوج بالذات 

بات دعية بأثالم كمةلف المحتكلذا يفضل ان تقوم المحكمة بالتدقيق الشامل لواقعة الطلاق والطلاق 
اجاء مالزوجة  تكرأنو واذا كان الزوج هو المدعي الطلاقالمجلس  شهودالطلاق ويتم الاستماع الى اقوال 

لصيغة ا والىج ل الزوستمع المحكمة الى اقواتثبات الدعوى بعد ان بأبلائحة الدعوى فيتم تكليف الزوج 
شهود  وجود اي عدم نوا في مجلس الطلاق وفي حالةلطلاق ويتم تعزيز اقوال المدعي بالشهود الذين كاا

ن ي عاجز عالمدع عتبر المحكمةتاو دفعت بعدم صحتها وأنكار الزوجة لواقعة الطلاق للزوج )المدعي( 
لاق وقوع الطبكمة كم المحوتحاي عدم علمها بالطلاق  وجه المحكمة يمين عدم العلم للزوجةتالاثبات و

لك ذمة ويعتبر امام المحكبالطلاق اقر به الزوج الذي رافعة للمة جلساول بين الزوجين من تأريخ 
الطلاق ب دعتومعنى ذلك لا ي ذلك التأريخ من تسب عدة الزوجةتحالطلاق تكرارا ويتم تصديقها و

جة داء الزوعد اب الوارد ذكره في عريضة الدعوى وانما الطلاق الذي يصر عليه الزوج امام المحكمة
 رار امامالتك فأن اصرار الزوج حول طلاقه للمدعى عليها )الزوجة( يكون ذلك اليمين لعدم علمها

ئحة كره في لارد ذالواالمحكمة للطلاق هي الواقع بينهما ويتم اصدار الحكم به وتصديقه ورد الطلاق 
لاحوال اهيئة  /441كما قضى محكمة تمييز اقليم كوردستان بذلك في قرارها المرقم ) الدعوى

وج يجب اذا نفت الزوجة تطليقها من قبل الز)وجاء فيها  9/9/2018( بتأريخ 2018الشخصية/
 س الطلاقمجل تكليف المدعي بأثبات طلاقه وبيان لفظ الطلاق واحضار شاهدي المدعي الحاضرين في

صيغة  عد تصويرها بواذا عجز عن الاثبات تمنحه المحكمة اليمين الحاسمة بعدم العلم الى المدعى علي
  0  اليمين(
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  :وفاة احد الزوجين اثناء الطلاق تصديق ثالثا / 
 الطرفين عة احديتم تصديقه من اي محكمة وذلك لعدم مراجولم احيانا ما يتم الطلاق بين الزوجين 

 تسجيل تميو هماهما لم يسجلا دعوى تصديق الطلاق بينالزوجين على قيد الحياة وانكلا خلال بقاء 
في ين للمتوشرعيدعوى تصديق الطلاق بعد وفاة احدهما وان الدعوى يجب ان تسجل على احد الورثة ال

 يكون ذلكووفي وفي هذه الحالة يعتمد على القسام الشرعي الخاص بأحد الزوجين المت ةاو المتوفي
يفية كلاق وعن الط ريخبعد التبليغ الأصولي لأحد الورثة ويبين فيها تأوضافة الى تركة المتوفي الاب

ي او مة المدعلمحكاسأل ت بالتأكد من وجود عقد زواج بين الطرفين اءقوم المحكمة ابتدتتلفظ الطلاق و
فة الى اضا /ة( لورثستمع المحكمة الى اقوال المدعى عليه )احد اتالمدعية عن صيغة الطلاق وتأريخه و

 فيلأثبات ودعية باويتم تكليف الماو لا علم  كان له ان حول علمه بالطلاق وعن صيغتهتركة المتوفي 
 يندوتكمة ى المحستمع المحكمة اليهم فأذا كان لديهم علم بالطلاق علتحالة وجود البينة الشخصية 

ها مة تعتبرلمحكاادلة اثبات موجودة للمدعية فأن  هناك لفظ الطلاق وتأريخ وقوعه اما اذا لم يكن
ر طرف الأخقاء الببرد الدعوى دون توجيه اي نوع من اليمين لعدم يحكم المحكمة تعاجزة عن الاثبات 

بالحل  لقةمتع ىعلى قيد الحياة ولا يجوز توجيه اليمين الحاسمة الى ورثته وذلك لكون الدعو
 0والحرمة

 
 

 : الطلاق بعد وفاة كلا الزوجين تصديق رابعا / 
يقوم احد الورثة بتقديم طلب حيث  بينهماوتم الطلاق احيانا ما يكون كلا الزوجين متوفيان     

في تأريخ سابق ، وفي هذه الحالة هما وذلك يطلب فيه الحكم بتصديق الطلاق بينعريضة الى المحكمة 
المدعى عليه بعد ان يتم تقديم القسام تبليغ الطرف الثانى / اضافة الى تركة احد المتوفين يتم 

رعي للمدعى عليه فيتم نصب قيم مؤقت من قبل الشرعي للمتوفي وفي حالة عدم وجود وارث ش
 وجود الخصومة ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية وفقا للقانون من تكليف المدعي ابتداءا عنالمحكمة 

صورة  طلع المحكمة علىتلحة في الدعوى وبعد ان يتأكد القاضي من وجود مصلحة مشروعة بيان المصو
بات وتكليفه بتقديم نسخة من عقد الزواج بين المتوفين وجواب  وتكليف المدعي بالأثينالقيد للمتوفي
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كأشخاص المتوفي ادخال عدد من اشقاء او شقيقات المدعى عليه  مويت المدعى عليه على لائحة الدعوى
واذا  اذا توفر في الدعوى الشروط القانونية بعد الاستماع الى شهود مجلس الطلاقو ثالثه للأستيضاح

تبين للمحكمة من خلال اتخاذ الأجراءات القانونية الاصولية في الدعوى فيتم بعدها اصدار الحكم 
  0بتصديق الطلاق 

  خامسا / الأحكام المترتبة على الطلاق الرجعي والبائن
  : حكام المترتبة على الطلاق الرجعيلاا

 0أ . نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته 
 0لرابطة الزوجية بين الزوجين بأنقضاء العدة الشرعية للزوجة ب. انهاء ا

 0ورثه الأخر خلال العدة الشرعية ج. اذا توفي احد الزوجين 
 حكام المترتبة على الطلاق البائن بينونة صغرى :لاا

لو لمطلقة واته ج مراجعة زوجوأ . ترفع احكام الزواج الصحيح بمعنى ان الرابطة الزوجية وليس للز
 0ت ما تزال في العدة كان

 0ب . نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته 
 0ج . اذا توفي احد الزوجين اثناء فترة العدة فلا توارث بينهما 
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 المطلب الثاني / التفريق 
 طرق القانونية للتفريق وانواعها : ال

 تفريق للضررال -1

 تفريق للخلافال -2

 ةلمحكوميا بسبب تفريقال -3

 تفريق للهجرال -4

 تفريق لعدم الزفافال -5

 ةتفريق للعنال -6

 تفريق للعقمال -7

 ةتفريق للعلال -8

 تفريق لعدم الأنفاق ال -9

 تفريق قبل الدخول ال - 10   
 ( المخالعة الرضائيةتفريق الأختياري )ال - 11    
 تفريق القضائي )المخالعة القضائية( ال -12    
 تفريق بسبب الزواج من زوجة ثانية ال -13    
 

  / سوف نتناول طرق التفريق 
 
 تفريق للضرر / ال

لكل من الزوجين طلب التفريق  اوجاء فيه (40ان ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية في المادة )    
طلب  ةسباب القانونية وان هذا النص يدل على ان لكل من الزوجين اي الزوج او الزوجلاعند توافر ا

بنوع ر وان القانون لم يحدد نوع الضر رر يتعذر استمرار الحياة الزوجية بينهماالتفريق بسبب الض
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الضرر بين الزوجين انواع دت الى توسع حالات أتقدم والتطور الحاصل في المجتمعات المعين حيث ان 
وان القانون جاء الذي قد يحدث بين احد الزوجين على الأخر  بنوع معين لذلك لم يتم حصر الضرر

نوع الضرر منها الادمان على المسكرات او المخدرات على ان  على سبيل المثال لبيانفيها ببعض الأمثله 
ممارسة القمار في بيت الزوجية او ارتكاب احد  او ةت ذلك بتقرير من لجنة طبية مختصويتم ثب

فيتم  لاق والعرف السائد في مجتمعناخينافى الأ وان هذا ممارسة اللواطه الزوجين الخيانة الزوجية او
، وان الضرر الذي يتم ذكره في لائحة الدعوى غالبا ما يذكر فيه اثباته بالطرق القانونية المعتبرة 

في اول جلسة  المحكمةمجموعة من الأفعال الذي من شأنه اصبحت الحياة الزوجية بينهما مستحيله فعلى 
المدعى طلب المحكمة من المدعى عليه او تالمدعي او المدعية حصر نوع الضرر وبعدها  سألتالمرافعة ان 

سأل توعليها الجواب على لائحة الدعوى وفي حالة الأنكار يكلف المحكمة المدعي او المدعية بالأثبات 
 سأسااعتباره ووفي حالة وجود دعوى جزائية المحكمة فيما اذا كانت سجلت دعوى جزائية من عدمه 

وفي حالة عدم وجود دعوى لحين نتيجة الدعوى الجزائية  التفريق لأثبات الدعوى فيتم استئخار دعوى
الحاصل بينهما لا واذا تبين للمحكمة بأن الضرر جزائية تكلف المحكمة الطرف الاول بأثبات الدعوى 

بات ويفهمها المحكمة ثعن الأ فيتم اعتبار المدعي او المدعية عاجز يجعل من الحياة الزوجية مستحيلة
سأل المحكمة فيما اذا تبعد ان يتم صياغة اليمين و الى الطرف الأخران توجه اليمين الحاسمة  يحقبأنه 

ويسأل المحكمة الطرف الأخر فيما اذا كان مستعدا لأداء  الى المدعى عليه وجه اليمين من عدمهت تكان
فعه غيابيا االمر اذا كانقرر المحكمة رد الدعوى ومين توبعد ادائه لليدائه اليمين لأ اليمين وبعد موافقته

لغرض السؤال فيما اذا كان على استعداد لأداء اليمين من عدمه وفي حالة  الطرف الأخر غلييتم تب
لأنه من دعاوى الحل صدر المحكمة الحكم برد الدعوى دون توجيه اليمين معلقا ت هتبليغه وعدم حضور

حول طلب وعند تسجيل الدعوى الثانية عن اليمين ولا يجوز اصدار الحكم معلقا على النكول  ةوالحرم
تخذ المحكمة الأجراءات القانونية في الدعوى من الأستماع للطرفين وجلب تالتفريق بسبب الضرر 

وبعد ي ارسال الطرفين الى الباحث الأجتماع لويفضالأضبارة السابقة والأطلاع عليها وربطها بالدعوى 
من قانون  42بين الطرفين وذلك استنادا لأحكام المادة ) انتخاب حكمالى  المحكمةلجأ ثبوت الدعوى ت

ان الحكمين  المحكمة وبعد ان يقوم الحكمين بتقديم تقريرهما الى المحكمة اذا وجد الاحوال الشخصية(
 مثال بنسبة واحدة للطرفين التوفيق بين الطرفين وقدرا نسبة تقصير مقدما تقريرهما وجاء فيها بعد

ففي هذه الحالة تسأل المحكمة المدعية فيما اذا كانت مصرة على ( لكل من الطرفين %50) ذلك لىع
عن دورتها الشهرية لأحتسابها اي  ا المحكمة عن حالتها النسائيةالتفريق ففي حالة اجابتها بنعم تسأله

المحكمة المدعى عليه فيما اذا كان مستعد بطلاق  سألتو عند التفريق وكذلك اذا كانت حاملة ام لا
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هر المؤجل للزوجة بنسبة تقصيرها الممع استقطاع  تحكم المحكمة بالتفريق بين الطرفينو ام لا المدعية
استعداده اما اذا ابدى المدعى عليه ،  حكمينلللائحة الحكم الثالث في حال اختلاف النسبة  المذكور في

 الوارد ذكرها في عقد زواجهمامهرها المؤجل دعية لملا تستحق او الطلاقالزوج فظ تلواذا بطلاق المدعية 
يعتبر ؤديه الطلاق الذي ي واذا طلق الزوج زوجته فأن تقصير المذكورة في لائحة الحكم الثالثلبالنسبة ا

كون نسبة استقطاع توبحيث لايحل احدحهما للأخر الأ بعقد ومهرين جديدين بينونة صغرى  بائنا
ذا وصلت المحكمة الى ضم حكم ثالث وأدعية للمما جاء بتقرير الحكمين بالنسبة مهر الزوجة حسب

   0 فيأخذ المحكمة بنسبة التقصير للزوجة 
 
 تفريق للخلاف : ال

 ريق عند قيام( من قانون الاحوال الشخصية )لكل من الزوجين طلب التف41لقد نص المادة )      
جين لزوب احد التقديم دعوى يط قبل الدخول او بعده ( حيث يتم خلاف بينهما سواء كان ذلك

لطرفين ا اقوال اع الىتخذ الاجراءات القانونية من الاستمتالتفريق بسبب الخلاف والشقاق فأن المحكمة 
الطرفين الى  ارسال مةلمحكقرر اتبالأثبات و )المدعي او المدعية( الطرف الأول نكار يتم تكليفوفي حالة الأ

ول لطرف الاار افي حالة عدم ثبوت الدعوى فيتم اعتبالباحث الاجتماعي لبيان رأيه حول الموضوع و
كمة سأل المحتسمة وبعد ان يتم صياغة اليمين الحاالحاسمة ا عن الاثبات ويحق له توجيه اليمين زعاج

ن الطرف سؤال موجيه اليمين يتم الوفي حالة ت  الطرف الاول فيما اذا كان يوجه اليمين من عدمه
 حالة عدم فيولرد ل ةكون الدعوى موجبوتيمين المستعدا لأداء اليمين وفي حالة ادائه هل انه الاخر 

ة وان  المتممليميناثبات الخلاف المستحكم سواء كانت الزوجة هي المدعية او الزوج لا يجوز توجيه ا
لخلافات وكذلك ا فريقاهم لا تكون سببا لأصدار الحكم بالتالخلافات البسيطة التي يمكن تجاوزها بالتف

ييز مة تموقضت محك ،مع اهل احد الزوجين ليست ايضا من اسباب التفريق للخلاف بين الزوجين 
) ان  17/2/2019( بتأريخ 2019هيئة الاحوال الشخصية//41اقليم كوردستان بقرارها المرقم )

ان  ين عليهالمتعاسها ترك الامر الى المحكمة ولكن  كان من المحكمة احتكمت الى حكمين عينتها بنف
 فين الأمر تركايتعينها من اهل الزوج والزوجة وان تعذر ذلك يختار كل طرف حكمه من غير اهله او 

 (1)النهاية الى المحكمة(
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ص   ء الاولالجديد في قضاء محكمة تمييز اقليم كوردستان ـ الجزالقاضي محمد مصطفى ــ  (1)
221 0  

 

 / لمحكوميةبسبب اتفريق ال
ة لزوجة طلب التفريق اذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدل -1/ اولا  43المادة ) تنص      

ذه ه( ، ففي منه ولو كان له مال تستطيع الأنفاق الحكم ثلاث سنوات فأكثر بعد مضي سنة على تنفيذ
لمدعية ليست لو ةطلب الحكم لها بالتفريق بسبب المحكوميطلب الزوجة من المحكمة تالحالة عندما 

مصلحة  انو جنسطلب التفريق بهذه الطريقة اذا كان الحكم الصادر بحق الزوج غرامة وليس حبس او 
اراد  لمشرع لوالأن  حكم الصادر بحق الزوج وذلكالمحكمة للفي حالة ايقاف  قالزوجة تنتفي طلب التفري

وبة لزوج بعقلى اس الحكم بالعقوبة المقيدة للحرية ذكر فيها بصدور حكم عان يجعل النص شاملا ولي
لأمور امن كمة المح دتأكتووان لا تقل تلك المدة للحكم الصادر على الزوج عن ثلاث سنوات  مقيد للحرية

رسال ا يفضلواضبارة الدعوى الجزائية  الاطلاع علىويفضل  التاليه بأن العقوبة مقيدة للحرية
الادعاء  وعض رأيالطرفين الى الباحث الأجتماعي لغرض بيان رأيه حول طلب المدعية وكذلك تقديم 

خيره لسة الأالدعوى ويفضل ايضا في الجللوقوف على حقائق الدعوى رأيه حول موضوع لبيان العام 
ها لسؤال منا ذلككواحضار الطرفين بالذات والسؤال من المدعية حول ما اذا كانت مصرة على التفريق 

 ة ام لا ،انت حاملكاذا  فيما اذا كانت دورتها الشهرية منتظمة ام يائسة وكذلك فيماعن حالتها النسائية 
 يز اقليمكمة تميوقضت محصغرى  نهويعتبر التفريق طلاقا بائنا بينوالحكم بالتفريق المحكمة صدر تو

تحكم ) 13/3/2019( بتأريخ 2019ة/هيئة الاحوال الشخصي/160كوردستان في قرارها المرقم )
  (1)شر سنة (سة عالمحكمة الحكم بين الزوجين بسبب الحكم على الزوج بعقوبة مقيدة للحرية لمدة خم

0 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  122ــ ص  2018صباح حسن رشيد ، مبادئ التمييزية الجزء الثاني ــ قاضي ال(1)

 
  تفريق للهجر /ال

هجر الزوج زوجته  اذاــ  2018( لسنة 15من القانون رقم ) (2ـــ لااو/19لقد جاء في المادة )      
ي ان ا،  منه( نفاقمدة سنة فأكثر بلا عذر مشروع ولو كان الزوج معروف الاقامة وله مال تستطيع الا

بل لتفريق قب اق لها طلتحالقانون اشترط مرور سنة فأكثر على هجر الزوج للزوجة اي ان الزوجة لا
تكون ر أريخ الهجوتللمحكمة طلب المدعية تقديم القاضي ان يتأكد من ان تأريخ على مرور السنة وان 

يم الطلب تقد نذ تأريخم ةمع احتساب المد ةاقل من سن ةمدة سنه فأكثر اما اذا كان المدقد مضى 
في وني لقاناتوفر الشرط  موذلك لعد للرد ةكون موجبتطلب فأن الدعوى الرسم القانوني لل عهودف

يتم   وبعدهايدتينغه شخصيا او عن طريق نشر جربليتبليغ المدعى عليه سواء تم ت في حالة، و لدعوىا
في  المذكور تأريخلامن ان  التأكد اولاعلى المحكمة نشر اعلان تبليغ المدعى عليه عن طريق الجريدة 

يل أريخ تسجلى تعلائحة الدعوى لطلب المدعية بأعتبارها تأريخ الهجر قد مضى عليه مدة سنة فأكثر 
دم لدعوى لعابرد  تصدر المحكمة الحكمالدعوى وفي حال عدم اكمال المدة المنصوص عليها في القانون 

ستماع اوعند ية دعللم الى البينة الشخصيةالمحكمة  وتستمع وناكمال مدة الهجر المنصوص عليها في القان
سن كملوا الاهم قد على علم ملم بالطرفين وان يكون اعمار كونواي يجب انالشهود المحكمة الى افادة 
علم بحال  ويجب ان يكون الشهود علىعاما( عند هجر المدعى عليه للمدعية  18القانوني وهي )

او ان  ت بالهجرد رضيقوان لا تكون المدعية لزوجية وان يعرفهما عين المعرفة الطرفين اثناء حياتهما ا
فر شروط بتواعة القن المحكمة الىواذا وصلت   هي السبب اي لم تكن راضيا بهجر الزوج لها لاتكون 

ل رأيها حوويرها احث الأجتماعي لغرض تقديم تقرلببعدها ترسل المحكمة المدعية الى اطلب المدعية 
يما اذا لشهرية فاتها اي عن دور تسأل المحكمة المدعية بالذات عن حالتها النسائيةطلب المدعية وبعدها 

مة المحكرر وتق كانت منتظمة او يائسة لأحتساب عدتها الشرعية وكذلك فيما اذا كانت حاملة ام لا
 0 غرى نة صق بائنا بينوختام المرافعة واصدار الحكم بالتفريق ويكون التفريق بأعتباره طلا

 



 
26 

 
 
 
 
 
 
 تفريق لعدم الزفاف / ال

 اجراءات المحكمة في الدعوى : 
ين لزفاف خلال مدة سنتلاذا لم يطلب الزوج زوجته غير المدخول بها  ( 3/ اولا  43) ةالماد جاء في     

 0 ةلزوجيازفاف زوجته اذا لم يكن قد اوفى بحقوقها لمن تأريخ العقد ولا يعتد بطلب الزوج 
زواج مع عقد ال للزوجة طلب التفريق بعد مرور سنتين على ابرامهاالحق اعطت ان المادة المذكورة 

بحقوق  د اوفىاذا لم يكن الزوج قلا يعتد بطلب الزوج للزفاف وكذلك  ازوجها دون طلب الزوج له
لو والصحيح  لعقدريخ امن تأ اعتبارا لأن الزوجة تستحق النفقة هرها المعجلنفقة او مالالزوجة من 

 يهيأ لها ثلا او لمم هاكانت في بيت اهلها ولأن امتناعها يعتبر بحق مادام الزوج لم يدفع لها معجل مهر
ة بعد م المرافعزوجة تقديم طلب التفريق ويتم تعين يولففي هذه الحالة تحق ل 0000الشرعي البيت 

ن ن ان تكوانون دولمدة المنصوص عليها في القتأكد من مرور اتان المحكمة  وعلىغ المدعى عليه يتبل
لمحكمة لما ثبت  واذا الى دفوعات الطرفينستمع المحكمة تالزوجة هي السبب وتكلفها المحكمة بالأثبات و

ان زوجها وت اهلها  بيفيادعائه وانها لم تكن هي السبب وانها لم تكن راضيه ببقائها  تبأن المدعية اثبت
 رى ينونه صغبئنا يق بينهما واعتبارها طلاقا بافريصدر القاضي الحكم بالتالمدعى عليه هو السبب ف

ه حق توجي كمةواذا عجزت المدعية عن الأثبات فتعتبرها المحكمة عاجزة عن الأثبات وتمنحها المح
فيما اذا  المدعية كمةاليمين الحاسمة الى المدعى عليه بعد ان تقوم المحكمة بصياغة اليمين وتسأل المح

اسمة ليمين الحه لالمدعى علي اءوبعد اد صيغة المصورة ضبطات توجه اليمين الى المدعى عليه وبالكان
 0 صدر المحكمة الحكم برد الدعوىت
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 تفريق للعنة /  ال

  يستطيع معه القياملا اعنينا او مبتلى بم زوجها تاذا وجد ــ (4اولا  /43جاء ذلك في المادة )       
م وثبت عدا بهول او اذا اصيب بذلك بعد الدخ ةاو نفسي ةالزوجية سواء كان لأسباب عضويبالواجبات 

ان سبب  كمةعلى انه اذا وجدت المح ةمختص ةامكان شفائه منها بتقرير صادر عن لجنة طبية رسمي
ففي هذه  ،( اذلك نفسي فتؤجل التفريق لمدة سنة واحدة شريطة ان تمكن زوجها من نفسها خلاله

يحسم  ان جوابهاوضوع اللجنة الطبية حول المو قرارالحاله يتم ارسال الزوج الى اللجنه الطبية لبيان 
وت وبعد ثب ةلعنامن  يزوج يعانلبأن اة الموضوع كونها من الامور العلمية واذا جاء في جواب اللجن

 يةجنة الطبر اللبقرا ن الزوجالحكم بالتفريق بين الطرفين مالم يطع المحكمةصدر تالدعوى المدعية 
 0  خلال المدة القانونية ةامام اللجنة الاستئنافي

 
 تفريق للعقم / ال

ا ولد الزواج ولم يكن له اذا كان الزوج عقيما او ابتلى بالعقم بعد - 5اولا  /43جاء ذلك في المادة )   
  0 (منه على قيد الحياة

ان تكون الزوجة سالمة من ناحية الأنجاب وان لا تكون عقيمة   ىعل فقطان هذا الحق اعطيت للزوجة 
زوجها اذا كان  معحيث يحق لها المطالبه بالتفريق لكي تكون للزوجة الفرصة في انجاب الذرية في حياتها 

الى اللجنة الطبية  والزوجة عقيما وابتلى بذلك بعد الزواج ففي هذه الحالة يتم ارسال الزوجزوجها 
تكون الزوجة عقيمة هي الأخر ففي هذه الحالة بأن لاعقم الزوج والتأكد ايضا اللجنة عن  قرارلبيان 

 في عقيمة فأن المصلحة تنتفي للزوجة ىبجواب اللجنة الطبية المختصة بأن الزوجة هي الأخرجاء  ذاوا
من بقرار  عقم الزوجفي حالى ثبوت ووج وترد الدعوى ريق بسبب العقم من جانب الزتفطلبها بال

ما افتحكم المحكمة بالتفريق بينهما وان ينص التقرير صراحة على عقم الزوج  ةالمختص اللجنة الطبية
نابيب عن طريق اطفال الأ او الانجاب اذا أشار التقرير الى ضعف الأنجاب للزوج او أشار الى امكانية الشفاء
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يجوز اثبات ادعاء  رد الدعوى ولا ففي هذه الحالة ايضا تنتفي المصلحة في طلب الزوجة بالتفريق ويتم
 العقم بغير الوسائل العلمية ولا يجوز الاستماع الى البينة الشخصية لأثبات العقم للزوج وفي حالة الأثبات 

حيث لا يستطيع الزوج ان يقدم  فأنه يتم التفريق بين الطرفين واعتباره طلاقا بائنا بينوى صغرى
  0 طلب التفريق بسبب عقم الزوجة

 
 
 /  ةتفريق للعللا

عاشرتها ذا وجدت الزوجة بعد العقد ان زوجها  مبتلى بعلة لا يمكن معها ما -6/ اولا  43في المادة ) جاء
 ان كشف الطبيعد ال، اذا وجدت المحكمة ب (بلا ضرر كالجذام او البرص او السل او الزهري او الجنون

تماع عن الاج تنعتمك العلة وتحق للزوجة ان العلة يؤمل زوالها فتؤجل المحكمة التفريق حتى زوال تل
 يؤمل لان العله اكمة ، اما اذا وجدت المح لحين زوال العلة بالزوج ولا تعاشره خلال طيلة مدة التأجيل

اره واعتب ينلطرفزوالها خلال مدة مناسبة وامتنع الزوج عن التطليق فيحكم القاضي بالتفريق بين ا
هيئة الاحوال /609محكمة تمييز اقليم كوردستان بقرارها المرقم )وقضت  طلاقا بائنا بينونة صغرى

ون سببا ينيا المزمن يكر)ان اصابة الزوج بمرض الشيزوف 31/7/2019( بتأريخ 2019الشخصية/
  0  (1)موجبا للتفريق(

 
 
 
 نفاق / تفريق لعدم الأال

 :من قانون الاحوال الشخصية على مايلي  (9 ،8، 7/ اولا  43نص المادة )
بعد ( بعد امهاله مدة اقصاها ستون يوماواذا امتنع الزوج عن الانفاق على الزوجة دون عذر مشروع 

ففي هذه التنفيذ  مديرية لدىصدور الحكم من المحكمة بألزام الزوج بدفع نفقتها وتم تنفيذ الحكم 
اذا تعذر تحصيل النفقة )نفاق تحق للزوجة تقديم طلب الى المحكمة تطلب فيها التفريق لعدم الأالحالة 

اذا امتنع ، ) (على السنة من الزوج بسبب تغيبه او فقده او اختفائه او الحكم عليه بالحبس مدة تزيد
الزوج عن تسديد النفقة المتراكمه المحكوم بها بعد امهاله مدة اقصاها ستون يوما من قبل دائرة 

المذكور الأ بعد امهال المدعى عليه )الزوج( المدة كم بالتفريق للسبب تحلا المحكمةاي ان ( ، التنفيذ
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وبعد أن يتأكد المحكمة بتوفر  ( من قانون الاحوال الشخصية7اولا//43المذكورة حسب نص المادة )
  0 صدر المحكمة الحكم بالتفريق تالشروط القانونية لطلب المدعية 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 77ـ ص  2017صباح حسن رشيد ـ مبادئ الاحوال الشخصية ـ الجزء الاول ـ  (1)

 
 تفريق قبل الدخول / ال

 علىذه الحالة هقبل الدخول ( وفي طلب التفريق  الحق في للزوجة)  ثانيا ( /43ذلك المادة ) تنص
كبده من تما  ما قبضته من مهر وجميع المحكمة ان تقضي بالتفريق بعد ان ترد الزوجة الى الزوج

الخبراء بستعانة الأ ويمكن ويعتبر طلاقا بائنا بينونه صغرى اموال ونفقات ثابتة صرغها لاغراض الزواج
الزواج  ترغب بتي لاجة ال، وان هذا الطلب تكون بمشيئة الزو الملمين لغرض تقدير المصروفات الكمالية

نع حدوث لمي من زوجها المعقود بينهما عقد زواج دون الدخول وان اعطاء المشرع الحق للزوجة ه
ا لم تكن فيما اذ عنها نىغشاكل قد تكون المحكمة في في ممشاكل بينهما اذا ما تم ابرام الزواج والدخول 
 صغرى بين بينونة بائن اطلاقالتفريق اعتباره وتكون  الزوجة راغبة في الأستمرار بالعيش مع زوجها 

( 2019شخصية/هيئة الاحوال ا/429وقضت محكمة تمييز اقليم كوردستان بقرارها المرقم )الطرفين 
فريق ضي بالتانه ) تحق للزوجة طلب التفريق قبل الدخول وعلى المحكمة ان تق 9/6/2019بتأريخ 

صرفها  هثابت مهر وجميع ما تكبده من اموال ونفقاتبعد ان ترد الزوجة الى الزوج ما قبضته من 
   0   (1)ج (لأغراض الزوا
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 0 123ص  2018صباح حسن رشيد ـ مبادئ الاحوال الشخصية ـ الجزء الثاني ـ  (1)

 
 
 
 
 

 ( المخالعة الرضائيةالتفريق الاختياري )
من قانون الأحوال ( 46جاء ذكره في المادة ): الخلع(  ــ)التفريق الأختياري المخالعه الرضائية     

ففي لا له ةابتحيث تحق للزوجة طلب التفريق مع زوجها بعد ان تبذل شيئا من حقوقها الثالشخصية 
رضى ثابتة ويقها الان يطلقها مقابل تنازلها عن جزء او كل حقو زوجهاتطلب من  ة انلزوجهذا الحالة 

في حالة و رغبتهاا بافة حقوقهها على أساس تنازلها عن جزء او كالزوج بطلاقها بناءا على طلبها ويطلق
لمؤجل المهر ا وض ابذل الجهد من جانب الزوجة لمبلغ من حقوقها او جزء من مهرها المعجل الغير مقبو

دخول ملزوجة اولا يشترط ان تكون  يكون طلاقا بائنا بينونه صغرىفي حال اصدار الحكم و للزوجة
ينهما لزوجية بليها ازوجين مؤشر علل هوية الاحوال المدنية يطلع المحكمة علىو هابها ام غير مدخول ب

هي  ائسة وهلية ام فيما اذا كانت دورتها الشهرية منتظموتسأل المحكمة الزوجة عن حالتها النسائية 
ا بائن قع بينهمالوا سأل المحكمة الزوج فيما اذا كان بينهما طلاق سابق وتكون الطلاقتوحاملة ام لا 

  0بينونة صغرى 
 
 

 : / (المخالعة القضائيةالتفريق القضائي )
رقم  الاحوال الشخصيةتطبيق قانون  تعديل قانون ( من21المادة )في تم ذكر هذا النوع من التفريق  
وجاء فيها بأن يث يحق للزوجة طلب التفريق القضائي من المحكمة بح 2008لسنة  15المرقم ( 188)

مقابل عوض يدفعها الزوجة الى الزوج لا يزيد عما في معناه ما الخلع ازالة قيد الزواج بلفظ الخلع او 
قبضتها من مهرها المسمى ولا يشترط في هذه الحالة رضا الزوج في الخلع اذا تبين للقاضي عن طريق 

اي تلجأ المحكمة الى انتخاب حكمين بين الطرفين ومحاولتهما بأن الزوجة لا تطيق العيش معه التحكيم 
ان الزوجة لا تطيق العيش معه بعد عن الأصلاح بينهما واذا ثبت للمحكمة بأن الزوجة محقة في طلبها و
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ق وتكون طلاقا او اي ادلة اثبات اخرى تحكم المحكمة بالتفري الاثباتشهود  خلال منن تثبت الدعوى أ
  0بائنا بينونة صغرى 

 
 
 
 
 
 

 التفريق بسبب الزواج من زوجة ثانية /
  اولى    اة يحق للزوجة )اذا تزوج الزوج بزوجة ثانيمن قانون الاحوال الشخصية  (40/5المادة ) تنص     

 هي : وان شروط التفريق للزواج بزوجة ثانية طلب التفريق ( 
 

لزواج الثاني بسبب ا تفريقالقانونية المعينة للزوجة لحقها بالمطالبة بال ان القانون لم يحدد المدة -1
لم  ذاانها ا ريق ايغير مفتوحة للزوجة لكى تحق لها المطالبة بالتف الفترةالأ ان هذه  هالزوج

 ةجة ثانيا بزودون رضاها او موافقتها لزواج زوجه بزوجة ثانية تكن راضية على زواج زوجها
ة دة معينمعه م ب التفريق اما اذا رضيت بزواج زوجها بزوجة ثانية ثم عاشتطلفأن لها الحق 

ولها  الثاني لزواجاثم حصلت بعدها المشاكل بينهما فأنها لا تحق لها المطالبة بالتفريق بسبب 
ة اضعخقديرية ة التالحق بالمطالبة بالتفريق للأسباب الأخرى المنصوص عليها قانونا وان السلط

حها حق وتمنات عاجزة عن الأثب المدعية فتعتبرالمحكمة ثبوت الدعوىحالة عدم للمحكمة وفي 
فريق كم بالتصدر المحكمة الحتالدعوى  وفي حالة ثبوت اليمين الحاسمة الى الزوج  توجيه

( 2018صية/هيئة الاحوال الشخ/571وقضت محكمة تمييز اقليم كوردستان بقرارها المرقم )
ض وعلى فر افقة الزوجة الأولى بزواج زوجها من امرأة اخرى) ان مو 28/10/2018بتأريخ 

ن قانون الاحوال ( م39/5حصولها لا تسلبها حقها في طلبها بالتفريق لأن ما جاء بنص المادة )
 0 (1) والمطلق يجري على اطلاقه مالم يقيد بنص ةالشخصية المعدل بصورة مطلق
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امتها ن اقان لا تكون الزوجة قد اقامت شكوى جزائية على زوجها لزواجه بزوجة ثانية لأ -2
 0زوجها من لدعوى جزائية يسقط حقها بطلب التفريق بسبب الزواج الثاني 

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 167ص  2018صباح حسن رشيد ـ مبادئ الاحوال الشخصية ـ الجزء الثاني ـ  (1)

 
  أثار الفرقة بين الزوجين /  

 
 نفقة العدة / 

طلقة فقة العدة لم) تجب ن ( من قانون الاحوال الشخصية على نفقة العدة للزوجة50المادة ) تنص     
و الطلاق احدوث  عند الزوجة تستحق نفقتها حيث ان الوفاة( ،عدة لعلى زوجها الحي ولا نفقة 

وضع  لحينذلك لحمل واانتهاء مدة العدة لمدة ثلاثة قروء او ثلاثة اشهر او نفقة العدة وبعد التفريق 
لمدعى لمادية للة االحا معرفةقدر المحكمة نفقة العدة للمدعية بعد تالحمل اذا كانت الزوجة حاملة و

ن قرار نسخة م طلع المحكمة فيها علىتو الاقتصادية للزوجالة الحبشكل يتلائم مع عليه )الزوج( 
    0 عيةللمد لتقدير نفقة العدة خبير قضائي تصديق الطلاق مكتسب الدرجة القطعية ويتم انتخاب

 
 : زوجة في حالتين للتجب العدة 

  / الأولى
و ة صغرى اينونباذا وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بعد الدخول سواء كانت الطلاق رجعي او بائن 

  0كبرى او تفريق او فسخ او خيار البلوغ 
 /  ةالثاني

  0اذا توفي عنها زوجها ولو كان قبل الدخول بها 
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فاة ولا عدة الو وجةالز واذا مات الزوج الذي طلق زوجتها وهي في العدة لطلاقها ففي هذه الحالة تعتد
علم تولو لم  و الموتالزوجة تبتدئ فورا بعد الطلاق او التفريق اوان عدة  ،تحتسب لها المدة الماضية 
 0 المرأة بالطلاق او الموت 

 
 
 
 
 
 
 

 طلب التعويض عن الطلاق التعسفي / 
 

لمها علاق وعدم تحق للزوجة طلب التعويض عن الطلاق التعسفي في حالة عدم موافقتها على الط     
ن في بعد التعساولم تكن سببا للطلاق ففي هذه الحالة تسجل دعوى تطاب فيها بتعويضها عن الطلاق 

مة لمحكلع اويطتقدم للمحكمة نسخة من قرار الطلاق وتقوم المحكمة بجلب اضبارة تصديق الطلاق 
ت ذلك مة بأثبالمحكاعليها وفي حالة دفع المدعى عليه بأنه لم يكن متعسفا في طلاقه للمدعية فتكلفه 
المحكمة  ان تقوم بعد وفي حالة عجزه عن الأثبات تمنحه المحكمة حق توجيه اليمين الحاسمة الى المدعية

اليمين  ي بتوجيهرض دعية واذابتصوير صيغة اليمين وتسأله المحكمة فيما اذا كان يوجه اليمين الى الم
ضائي بعد ب خبير قأنتخاكلف المحكمة المدعية بألاثبات وانما تقوم بتوأدت المدعية اليمين الحاسمة فلا 

لدعوى الى ا هثل هذمة في دعى عليه وان عبأ الأثبات لا تقع على المدعيللمان يتم تحديد المقدرة المالية 
 بقرارها دستانوقضت محكمة تمييز اقليم كور،  ل طلب المدعيان تصل المحكمة الى اصدار حكمها حو

مايبرر  ) اذا لم يثبت الزوج 3/9/2018( بتأريخ 2018هيئة الاحوال الشخصية//457المرقم )
  0  قانونا لأيقاع الطلاق يكون ملزما بدفع تعويض الطلاق التعسفي لمطلقته(

   
 

 تحرير التركة / 
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 اولا محيث يت ةلمختصالى المحكمة ا احد الورثة طلبيتم تحرير التركة في اموال المتوفي بعد ان يقدم 
ئي ير القضاالخب من قبل في محضر هتثبيتيتم و ةلمتوفي من اموال عقارية او منقولاجرد جميع اموال 

ن قاصر ضم جودوالة ويتم تقسيمها على الورثة الشرعيين للمتوفي ويكون تحرير التركة في ح المختص
 0بين ورثة اثناء توزيع الميراث بينهم  نزاعفي حالة وجود  وكذلكورثة المتوفي 

 
   /اجراءات المحكمة عن كيفية تحرير التركة 

الى تب رسال الكا لااو يقوم الموظف المختص بجرد كافة اموال التركة للمتوفي بمحضر اصولي بعد ان يتم
ضريبة لعقاري واجيل الجهات المعنية للتأكد من ما كان يملكه المتوفي كأرسال كتاب الى )مديرية التس

ية رعاية القاصرين وارسال كتاب الى مدير (000رور والبنك وما شابه ذلك المالعقار والدخل ومديرية 
ت ع ممتلكاير جميالقاصر ويتم تقدواموال لعلمهم عن اجراء تحرير التركة للمتوفي وذلك لحفظ حقوق 

قرر سلمين فيمحرما على الموكان  اخرى للمتوفيوفي حال وجود اموال  خبير قضائيقبل المتوفي من 
 0  ةلروحيشروبات امحلات لبيع الم يمتلكالقاضي اتلافه وتنظم محضر بذلك كأن يكون المتوفي 

 يقبيعه عن طر ناعلافيتم  0000او سيارة وبعد ان يتم بيان التركة المراد بيعها كأن تكون عقارا 
ثون د مرور ثلابعة المزايدة العلنية ويتم نشر اعلان ذلك في جريدة يومية واحدة ويعين يوم المزايد

ن بيع عالمختص  لموظفوينادي ا ظهرا ساعة الثانية عشرالفي المحكمة بعد يوما عن النشر ويتم المزايدة 
مة الناس بعد عا وا منكان ضمن ورثة المتوفي او واشترون للشراء سواء كانممتلكات المراد بيعها ويتقدم الم

ة لى الورثعلحصص مبلغ التأمينات الى المحكمة وعند بيعها يتم توزيع االبيانات الازمه وان يقدم 
اصرين الق بموجب القسام الشرعي واما بالنسبة لحصة القاصر فيتم ايداعها لدى مديرية رعاية

تلامهم لأس النسبة للورثة الأخرين فيتم توزيعها عليهم وفي حالة عدم حضورهمالمختصه واما ب
الة حوات وفي س سنحقوقهم فيتم ايداع مبلغ التركة لدى البنك كأمانات وتبقى تلك الأمانات لمدة خم

مه عن استلا منعهعدم مراجعته وأستلامه المبلغ فيسجل ايرادا لخزينة الدولة اذا وجد عذر مشروع ا
 ن صدورهمثة ايام وان الطعن في قرارات المحكمة يكون بالتظلم لدى نفس المحكمة خلال ثلا 0لغ المب
وم يام من يابعة ستمييزه امام محكمة تمييز اقليم كوردستان / هيئة الاحوال الشخصية خلال  بعدهاو

 0تبليغ بالقرار لالتالي ل
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  المبحث الثالث / النفقة بجميع انوعها                                
 

  / ولادلاواالمطلب الاول / نفقة الزوجة 
 

( على ان نفقة كل انسان 58، 24الاحوال الشخصية في المادتين ) نص قانون /اولا / نفقة الزوجة  
 ةمالم تكن مخل على نفسه عدا الزوجة فنفقتها على زوجها اعتبارا من تأريخ العقد الصحيح بينهما

بالأنتقال الى بيت  ةاذا كانت الزوجة ممتنعالا في بيت اهلها  ةولو كانت مقيمبالألتزامات الزوجية 
نفقتها الماضية  عزامه بدفالففي هذه الحالة تسجل الزوجة دعوى على زوجها لغرض زوجها بغير حق 

نفقة زوجته وليس من  نفقة الماضية يتم احتسابها اعتبارا من تأريخ امتناع الزوج عنالوالمستمرة وان 
لغاية يوم قبل تأريخ الوارد ذكره في لائحة الدعوى والبتأريخ المطالبة وان نفقة الماضية يتم مطالبتها 

رفع الدعوى وان يوم تسجيل الدعوى ودفع الرسم القانوني يقع ضمن النفقة المستمرة اذا كانت الحياة 
الزوجية بينهما قائمة ولم يتم التفريق او الطلاق بينهما ، وان دعوى النفقة هي الدعوى الوحيدة 

دعية لنفقتها الماضية والمستمرة اي يكلف فيها القاضي الزوج )المدعى عليه( بأثبات دفعه حول طلب الم
بأن  اثبات دفعهان الزوجة عندما تطالب نفقتها من الزوج بأي حجة كانت فأن الزوج مطالب بتكليف 

تستحق النفقة لابأن الزوجة بعكس اقوال الزوجة  زوجتها تركت الدار بدون سبب شرعي او قانوني
اقوال ستمع المحكمة الى تمن عدمه ، و ةالزوج سأله المحكمة فيما اذا كان سجل دعوى مطاوعة علىتو
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تركت الدار الزوجية دون عذر شرعي او قانوني فأن واذا اثبت أن الزوجة اولا  شهود المدعي عليه
ذلك واذا كانت للزوجة شهود اثبات تستمع المحكمة اليهم  لا تستحق نفقتها واذا لم يثتبالزوجة 

من قانون ( 82احد الطرفين استنادا لأحكام المادة )هود لش الشهادةوبعدها تقرر المحكمة بترجيح 
اما اذا لم تكن للمدعية شهود اثبات فتعتبر المحكمة المدعى عليه عاجز عن اثبات دفعه وتمنحه  الاثبات

المحكمة حق توجيه اليمين الحاسمة الى المدعية بعد ان تصور المحكمة صيغة اليمين وتسأله المحكمة فيما 
واذا رأت المحكمة بأن المدعى عليه قد سجل دعوى المطاوعة اليمين الى المدعية من عدمه اذا كان يوجه 

، اذا رأت المحكمة بأن مرافعات مدنية(  /75المادة )ين تعلى الزوجة ففي هذه الحالة يتم توحيد الدعو
الى المدعية واما اذا كان الدعوى غيابيا  مهنفس المستوى فيتم توجيه اليمين المتم ىعل شاهدي الطرفين

مرافعات مدنية(  308/1الى المدعية استنادا لأحكام المادة ) عدم الانفاققوم المحكمة بتوجيه يمين تف
انتخاب خبير قضائي لغرض تقدير بعدها فيتم المقدرة الماليه للمدعى عليه ثبوت الدعوى وبيان  بعد

  0نفقة الزوجة 
 نفقتها : لوهناك حالاتان للزوجة عند مطالبتها  

 
 فيواجدهما تثناء ااذا ادعت بأنها كانت تساكن زوجها في بيت الزوجية ولكنه لم يكن ينفق عليها ـ 1

اء ليها اثنعنفق بيت الزوجية وانها اضطرت الى ترك دار الزوجية وفي حال انكار الزوج وانه كان ي
 تمنحها تالاثبا عجزها عنوفي حالة الدعوى اثبات  تكلف المحكمة المدعيةتواجدهما في بيت الزوجية 

  0الى زوجها المدعى عليه الحاسمة اليمين  المحكمة حق توجيه
 
وادعت عدم الانفاق  رغما عنها ةتركت الدار الزوجيادعت المدعية بأن المدعى عليه طردها وانها اذا ـ 2

حال انكار الزوج بأنه كان يرسل اليها نفقتها ويجهزها بلوازم عليها خلال تواجدها في بيت اهلها وفي 
وان لم يثبت ادعائه )المدعى عليه(  فأن عبأ الاثبات يقع عل عاتق الزوجالحياة والنفقة وانكرت المدعية 

جز اع دعى عليهلماسكن الشرعي او القانوني وانه لم يطلبها للمطاوعة تعتبر المحكمة وانه لم يهيأ لها الم
الاثبات ويحق له توجيه اليمين الحاسمة بعد ان تصور المحكمة في جلسة المرافعة صيغة اليمين عن 

سأله المحكمة فيما اذا كان يوجه اليمين الى المدعية وبعد موافقته تسأل المحكمة المدعية فيما اذا كانت تو
تخاب خبير قضائي بعد ان وبعدها تقرر المحكمة انوبعد ان تؤدي المدعية اليمين مستعدة لأداء اليمين 

شخصية او اذا كانت منتسب لسواء عن طريق البينة االماليه للمدعى عليه )الزوج(  ةيتم تحديد المقدر
لجأ تعلى تقرير الخبير ، وفي حالة الاعتراض يتم ارسال كتاب لمعرفة راتب الزوج الى دائرة معينة 
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ان تصل المحكمة الى ان الخبرة المقدرة يتلائم مع المحكمة الى انتخاب خبراء قضائيين بصيغة الأحاد الى 
/  27ادة المالحالة المادية للطرفين وتقرر المحكمة نفقة المدعية بحسب حالتهما للزوجين يسرا او عسرا )

معا الى النفقة والمطاوعة في الدعوتين جراءات القانونيه الأالمحكمة  تخذوت 0( ةقانون الاحوال الشخصي
مع دعوى  ةالمقامة من قبل الزوج والموحد لها أساس قانوني القناعة بأن دعوى المطاوعةان تصل الى 

حكمها المحكمة  فتصدر من جانب الزوج ئةدار المهيالعلى  بعد اجراء الكشف الموقعيوذلك النفقة 
عة فأن بالدعوى الموحدة ان كانت المطاو والثانية ةالحكم بالدعوى الأصلي بالدعوتين بفقرتين ، الأولى

دار الوقعي على الم )الزوجة( تستحق نفقتها لغاية تأريخ اجراء الكشف في دعوى النفقة اي المدعية
قع به المحكمة في بعض توليس لغاية تأريخ صدور الحكم ويعد ذلك خطأ  لها من جانب الزوج ئةالمهي

  0 الاحيان
 : ثانيا / نفقة الزوجة لغاية تأريخ الطلاق          

 
ستحق توان الزوجة  تقدر نفقة الزوجة على زوجها المطلق اذا لم ينفق عليها قبل الطلاق       

الة حفعه في ثبات دوان الزوج عليه ا السبب في ترك دار الزوجيةالنفقة اذا لم تكن الزوجة هي 
ريخ غاية تأاضية لالم لنفقتها المدعية على قام بالانفاقانكاره لدعوى المدعية او دفعه بأنه 

لمقدرة عرقة امله حق توجيه اليمين الحاسمة وبعد طلاق واذا عجز الزوج عن الأثبات فأن ال
ير ئي لتقد قضاالمالية للمدعى عليه يلجأ المحكمة بناءا على طلب المدعية الى انتخاب خبير

  0نفقتها الماضية لغاية تأريخ الطلاق 
 

 اسباب سقوط النفقة للزوجة / 
 وج وبغيرخالفت الزوجة زوجها وخرجت من بيتها بلا أذن الز اذاوهي  /نشوز الزوجة  .1

ت لى بياشرعي وليست لها المطالبة بنفقتها طول مدة النشوز الأ اذا عادت  حق وجه
  0الزوجية 

قها لأن في حبسها قد فوتت ح اذا حبست الزوجة عن جريمة او دين /حبس الزوجة  .2
 بالنفقة 

ا ممرزقه  طرا الى تتبعضالبا ما يكون الزوج مغ /امتناع الزوجة عن السفر مع زوجها  .3
ان و 0له على زوجته ان تسافر معه الى مكان عم الزوج يضطر الى السفر فيكون من حق

  0هذا الاسس جاء في تطبيقات العملية لقانون الاحوال الشخصية 
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 تقدير نفقة الزوجة /  ومبادئ أسس          

ة زوجالفقة ( من قانون الاحوال الشخصية الاساس الذي تقدر بموجبه ن27حسمت المادة )
على زوجها ان  اي انه في حال تقدير نفقة الزوجة 0بمراعاة حالة الزوجين يسرا او عسرا 

ين من خل معتقوم المحكمة بذلك التقدير بحسب حالتيهما اي ان الزوجة اذا كانت لها د
مها من تستل كمة تراعى ذلك بما تحتاجها الزوجة من نفقتها مع ماوظيفة مثلا فأن المح

 ضيةفقة المانال روتقد زوج ) المدعى عليه(لراتبها التي تتقاضاها مقدرا ذلك بمراعاة دخل ا
م فع الرسأريخ دتيوم سابق من  تأريخ لغاية دفع الرسم القانونيللزوجة اعتبارا من تأريخ 

ب تحتسرة لمستمنفقة الاما بالنسبة لدفع الرسم القانوني  القانوني وان الزوجة معفية من
درة ات المقم اثبوتقدر نفقة الزوجة بعد ان يت لها اعتبارا من تأريخ دفع الرسم القانوني

لمقدرة انفقة المالية للزوج وتقدر النفقة عن طريق انتخاب خبير قضائي ويجوز زيادة ال
ن قانون ( م28)للزوجة او الطفل اذا ما وجد شروطها القانونية كما نصت على ذلك المادة 

 0الاحوال الشخصية 
 
  منها مايلي : حالتينلها /   الاولادثانيا / نفقة  

 
أن الولد نفقته على ب( 59ان نفقة الطفل نص عليه قانون الاحوال الشخصية في المادة )الحالة الاولى / 

م الى يصل الغلانثى وتزوج الأتنفقتهم الى ان تستمر وابيه مالم يكن فقيرا او عاجزا عن النفقة والكسب 
  0علم  بيكتسب فيه مالم يكن طال الحد الذي

لتي تسجل دعوى اوالدتها هي سنة( فأن  18ففي هذه الحالة اذا كان الطفل لم يكمل السن القانوني )
عقد  ة بتقديملمدعيا المحكمةكلف فيه تتطلب فيها تقدير نفقة الطفل وبعد ان يتم تبليغ المدعى عليه 

سنة ل 11قم )رقانون الفي بقى الرابطة الزوجية بينهما ، وجاء تالزواج او التفريق او الطلاق اذا لم 
بيهم متناع اان وقت مبأن نفقة الاولاد تعتبر دينا في ذمة ابيهم )الصادر عن برلمان كوردستان ( 2001

 0 ( عن الانفاق
تتخذ المحكمة  وحيث ان المدعية تحق لها المطالبة بنفقة اطفالها من زوجها المدعى عليه بعد ان

ان يتم تحديد المقدرة المالية للمدعى عليه والتأكد من أن الدعوى وبعد الاجراءات القانونية ويثبت 
قدر المحكمة النفقة للأطفال على ضوء تو عليهمالأطفال مستمرين في الدراسة وان الأب لم ينفق 
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ويحق للزوجة المطالبة بالمبالغ الماضية اعتبارا  وانتخاب خبير قضائي الاجراءات التي تتخذها في الدعوى
من تأريخ الامتناع وبصورة مستمرة وبعد ان يصدر القاضي الحكم في الدعوى يتم فيها ذكر عبارة ) 

واذا كان الاطفال  وتخويل المدعية بأستلام المبلغ لغرض صرفها على الحاجات الضرورية للطفل( 
أنهم في هذه الحالة لا يستحقون نفقة كما قضت محكمة تمييز يستلمون راتب شهري في دولة معينة ف
 13/3/2019 ( بتأريخ2019هيئة الاحوال الشخصية//153اقليم كوردستان بذلك بقرارها المرقم )

 0 (1))اذا كان الاطفال يستلمون رواتب شهرية في دولة اجنبية فلا يستحقون النفقة(
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 189الجزء الاول ـ ص  2020القاضي محمد مصطفى ـ اهم المبادئ التمييزية ـ  (1)

 الحالة الثانية / 
ة رعاي يريةمددوق صنالقاصر لديه مبلغ متراكم من النقود لدى  وان الطفلمتوفي  الطفل والدكان  اذا

يه حصة فو سيارة ار اناتج عن بيع الد والده المتوفي او كان المبلغ العائد للقاصر تبالقاصرين من را
 لوظيفته ضافةففي هذه الحالة تسجل والدتها دعوى على مديرية رعاية القاصرين / ا القاصر مثلا

في هذه ين ، فالقاصر رعايةصندوق مديرية  لغرض تقدير نفقة القاصر من ماله الخاص الموجود لدى 
وجود قاصر المارة العلى اضب المحكمةطلع تالمدعية و لبنفقة القاصر بناءا على ط المحكمةقدر تالحالة 

رعاية  يريةلدى مديرية رعاية القاصرين ويتم انتخاب خبير قضائي لتقدير نفقة القاصر على مد
م ويت ،اصرلى القعالوصاية للمدعية  بموجب حجةالقاصر بأستلام المبلغ  والدةالقاصرين ويتم تخويل 

قديم لمدعية تن ام ايضا تقدير نفقة القاصر بصيغة يتلائم مع الحالة المادية للقاصر ويطلب المحكمة
  0تأييد بأستمرارية القاصر في الدراسة 

 
  /للزوجة المطلقة جرة الحضانة أ 

 
( من قانون الاحوال 57/1وهذا مانصت عليه المادة ) تستحق الزوجة أجرة حضانتها للأطفال

بعد ان يقع الطلاق او التفريق بينها وبين زوجها اعتبارا من تأريخ المطالبة وانها  الشخصية المعدل
تطلب اجرة حضانتها لكل طفل في حال وجود اكثر من طفل لها في حضانتها وان ما استقر عليه 

الرشد سن المحضون  بلوغبأن الزوجة تستحق اجرة حضانتها لحين  اقليم كوردستان فيالتمييز  محكمة
هيئة الاحوال /738كما قضت محكمة تمييز اقليم كوردستان بقرارها المرقم ) (الثامنة عشر)
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) لايجوز قطع اجرة الحضانة لحين بوغ المحضون الثامن  23/12/2018( بتأريخ 2018الشخصية/
بموجب أخر اتجاه  (1)الف دينار( 50ــ25يتراوح ما بين ) الحضانة وان مبلغ اجرةعشر من عمره( 

طلع المحكمة على قرار التفريق او الطلاق وكذلك تبعد ان ز اقليم كوردستان يلقرارات محكمة تمي
ال  ةلجأ المحكمتاطلاع على هوية المحضون للتأكد من عمره وبعدها وبعد معرفة المقدرة المالية للزوج 

وان هذه الأجرة تكون في مقابل خدمات الزوجة ير اجرة الحضانة للزوجة انتخاب خبير قضائي لتقد
او ان تكون الزوجة اثناء  حال استمرار الحياة الزوجيةكم بأجرة الحضانة تحالتي تقدمها للمحضون ولا 

  0فترة العدة 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 88الجزء الثاني ـ ص  2018صباح حسن رشيد ـ مبادئ الاحوال الشخصية ـ  (1)

 المطلب الثاني                                                
 والأقارب :  الوالديننفقة 

ون فقتهم ان يكيشترط لأستحقاق نعلى ذلك و( من قانون الاحوال الشخصية المعدل 62نصت المادة ) 
ان وة عيشها نفق طالب النفقة عاجزا عن الكسب اما لصغر سنه او لمرضه او لأنه انثى ولا تحصل على

نفاق منه بالأ طالبيفأذا لم يكن كذلك فلا  ةيكون المطالب بالنفقة منه موسرا اي حالته المادية جيد
 واحد من كل نتحدث عنعلى غيره وكذلك وجود توارث بين طالب النفقة وبين المطالب بها للنفقة و

 : حدةالنفقتين على 
 

 / الوالديننفقة  -1

وجاء فيها يجب على الولد  ة( من قانون الاحوال الشخصي61على ذلك المادة ) تنص       
الأجداد او الجدات والفرع اما ان  وايه الفقيرين لداواصوله من نفقة كان او صغيرا  الموسر كبيرا

 قادرين على الكسب واولو كانيكون غنيا او فقيرا فأذا كان غنيا وله أصول فقراء فنفقتهم عليه 
درجة الفرع من أصله دون النظر الى في و من هوالأعتبار في وجوب النفقة عند تعدد الفروع 

 نفقة الأصليقدر ثا او غير وارث فأذا كان الفروع جميعا في درجة واحدة من اليسر رواكونه 
، ويجب على الولد الموسر ذكرا كان او انثى نفقة والديه وأجداده وجداته  معا على الفروع

 والده ووالدتهنفقة الفقراء قادرين على الكسب او عاجزين واذا كان الولد فقيرا فلا تجب عليه 
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عليه يشاركه الاب في القوت واذا كان للأبن اطفال اخرين  وعندهاالأ اذا كان كسوبا  ينالفقير
رعايتهم مع عياله وينفق على الكل ولا يجبر على اعطائهما من وابويه المحتاجين الانفاق على 
فيتم  واذا كان الابن غائبا وله مال مودع عند احد او كان له دين على احد حدةنفقتهما على 

الحكم بالنفقة من ماله الغائب ويستوي النفقة للوالدين على فروعهما بالسوية بين  صدور
على ابنه او ابنائه بالتكافل على ان يدفعوا له او لها نفقته  الذكر والأنثى ويتم تسجيل الدعوى

واذا  وفي هذه الحالة يقوم القاضي بالتأكد من الحالة المادية للأولاد لبيان حالته المادية الميسورة
ففي هذه الحالة يتم رد  ينبعض الأخر معسرالثبت للمحكمة بأن بعض من الاولاد ميسورين و

الدعوى بالنسبة للأبن المعسر ويصدر فيها الحكم بالنفقة على الأبن الموسر اعتبارا من تأريخ 
اقامة الدعوى ويتم انتخاب خبير قضائي لتقدير النفقة للوالدين مع الأخذ بنظر الاعتبار 

وعلى المحكمة ان يتأكد من الحالة المادية والدخل الشهري معيل لعائلة للأبن كونه  الماديةالحالة 
  0للمدعى عليه 

 
 نفقة الأقارب :  - 2
ريخ بارا من تأ( من قانون الاحوال الشخصية على انه )يقضى بنفقة الاقارب اعت63نصت المادة )  

لدعوى اقامة ا أريخت اعتبارا منالأدعاء ( وهذا يعني ان نفقة الأقارب تستحق على القريب المطالب به 
وته فقة الماضية وان سكنبالوبناءا على ذلك لا يمكن المطالبة  0امام القضاء اذا توفر الشروط القانونية 

حق أنها تستجة فخلال الفترة الماضية قرينة على انه لم يكن محتاجا للنفقة وهذا خلاف نفقة الزو
لى  انه )تجب ( ايضا ع62ونصت المادة ) 0النفقة اعتبارا من تأريخ ترك الزوج للزوجة بلا نفقة 

 بقدر ارثه منه(   ينيسرنفقة كل فقير عاجز عن الكسب على من يرثه من اقاربه الم
 

 شروط نفقة الاصول على الفروع / 
 

 ان كاو نفقة يه الفأن كان معسرا وعاجزا فلا تجب عل او قادرا على الكسب موسراأ / ان يكون الفرع 
 لقوت وانايه يشارك والد هب النفقة عليه فأن كان كسبه محددا فأنتترفقيرا وقادرا على الكسب ت

  0ا الى عياله ميضمه
  0 لكسباب / ان يكون الاصل طالب النفقة فقيرا ولا مال له ولا يشترط ان يكون عاجزا عن 

  0 اتحاد الدين في النفقة بين الفروع والأصول ج / لا يشترط
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 0ى انثبينهم بالتضامن ذكرا كان او  ةد / في حالة تعدد الفروع فالنفقة تكون متساوي
 
 
 
 
 
 
 
 

 الاقارب / نفقة 
 

نفقة كل فقير  ان ام( من قانون الاحوال الشخصية وجاء فيه63و  62) تينعلى ذلك الماد تنص      
تأريخ  ا منيقضي به اعتبارعاجز عن الكسب على من يرثه من اقاربه الموسرين بقدر ارثه منه و

 وز اصدارولا يج استحقاقها النفقة طلب المدعي او المدعية حول استحقاقه اوب والبت تسجيل الدعوى
الاجراءات  تم اتخاذيد ان صدر فيها الحكم اعتبارا من تأريخ المطالبة بعتلحكم بنفقة الماضية لهم وانما ا

تأكد من توفر فقة والـالن دلة او المستندات القانونية لطالبلاالقانونية من اثبات الدعوى والاطلاع على ا
 بأن دعى عليهن المتبين للمحكمة بأالشروط القانونية لطالب النفقة على المدعى عليه وحيث انه اذا 

قاء او عليه اش لمدعىلادية غير موسرة فيتم اصدار الحكم برد الدعوى واذا تبين للمحكمة بأن الم تهحال
 يلب المدعطلى بناءا ع ين فيتم ادخالهم الى جانب المدعى عليه كأشخاص ثالثه بجانبهرشقيقات موس

ة من ة المعتبرنونيدعوى طالب النفقة بالأدلة القا تثبو ويحكم عليهم جميعا بالتضامن ويتم ذلك بعد
 حال لمحكمة فيبه ا وان نفقة الاقارب لا تحكموجود صلة قرابة يفرض عليه القانون الحكم له بالنفقة 

الب لمسلم لطيق ااختلاف الدين مثاله اذا كان احد الاشقاء مسيحي والأخر مسلم فلا يحكم على الشق
  0 را كان معتنقا اي دين أخالنفقة المسيحي او اذ
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 اهدة المبـحــث الرابـــع / الحضانة والمش                            
 

  الحضانةالمطلب الأول / 
ال وتربيته ح ( من قانون الاحوال الشخصية على أن الأم احق بحضانة الولد57المادة ) تنص

  0قيام الزوجية وبعد الفرقة مالم يتضرر المحضون من ذلك 
قادرة  ةوامين ةكون بالغة وعاقلتن بالحضانة يجب ان يتوفر في الحاضن با للحكم وهناك شروط

وان المحكمة تقرر شخص أخر من لمطلقة بزواجها م اعلى تريية المحضون ولا تسقط حضانة الأ
تمييز اقليم  كمةقرارات مح جاء فيمع الأخذ بنظر الأعتبار مصلحة المحضون وهذا ما الحضانة

داد الحضانة ان على المحكمة في دعاوى استر حيث ذكر فيهكوردستان / هيئة الاحوال الشخصية 
مصلحة المحضون بعد الاستعانة بالباحث الاجتماعي ورأي اللجنة الطبية النفسية بدمجه  يتراع

مع رأي عضو الادعاء العام واجراء الكشف الميداني على دار الطرفين والأستماع الى شهود الدعوى 
الطرفين لحضانة المحضون وفي حالة وجود شكوى جزائية بحق طالب اي من حقيةاللوصول الى 

ضد طالب  ةففي هذه الحالة يتم استئخار الدعوى لحين نتيجة الدعوى الجزائية المقام الحضانة
الحضانه وفي جميع الاحوال وكما نص عليه القانون بأن الأم احق بحضانة الطفل مالم تفقد 

مراعاة الدقة في دعاوى استرداد الحضانة والاستماع الى اقوال  المحكمةشروط الحضانة فعلى 
تكليفه بالأثبات  يتم ة الاثبات في حالة تقديم اي دفوعات من جانب الطرفينالطرفين وادل

وعندما يثبت حيث ان دعاوى استرداد الحضانة تدور مع مصلحة المحضون وجودا او عدما 
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أسترداد الحضانة بطلبهم  لللمحكمة بتوفر الشروط القانونية لدعوى المدعية او المدعي حو
وقضت محكمة تمييز اقليم كوردستان بقرارها المرقم الدعوى  تصدر المحكمة حكمها في الولد

)تكون الأم غير وجاء فيها  9/12/2018( بتأريخ 2018هيئة الاحوال الشخصية//694)
لزوجها رغم تنازل الزوج عن الشكوى التي امينة على تربية اطفالها عند اقرارها بخيانتها 

  (1)(اقامها ضدها
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2020 --256لمختار من قضاء محكمة تمييز اقليم كوردستان صا --رشيد صباح حسن  (1)          

 المطلب الثاني / المشاهدة                                      
 

  : طريقتين ال الزوجين يكون بأحدىلأحد المشاهدة طلب 
 
  /اذا كانت الحياة الزوجية مستمرة بين الزوجين  -1

وجاء في المادة  ( الصادر عن برلمان كوردستان2001لسنة  8قرار رقم )الفيتم تطبيق         
تكون مشاهدة احد الوالدين ولده بمقتضى الحكم الصادر من محكمة احوال الشخصية ) ةالثاني

بقرار من منفذ العدل في البلدة التي  يحددفي المحل الذي يتفق عليه الطرفان وان تعذر ذلك 
وان ما استقر عليه القضاء حول هذا النوع من المشاهدة بعد ان  (مع حاضنه  الولدفيها  ميقي

تخذها المحكمة ابتدءأ تيتم اتخاذ الاجراءات القانونية في الدعوى ومن ضمن الاجراءات التي 
وان  للولدالاحوال المدنية  ةالاطلاع على نسخة من عقد الزواج بين الطرفين ونسخة من هوي

ورة القيد العائلي والمثبت فيها الزوجية بين الطرفين واسم تعذر ذلك الاطلاع على نسخة من ص
ستمع المحكمة الى اقوال الطرفين والدفوعات بينهما وادلة اثبات الدعوى وارسال توبعدها  الطفل

ان كان مميزا الى الباحث الاجتماعي واللجنة الطبية النفسية لبيان الحالة  والولدالطرفين 
رأي عضو الادعاء يؤخذ بوكذلك  محكمة حول طلب المشاهدةوتوصياته لل طرفينالنفسية لل

طالب علم فيجب المحضون العام لبيان رأيه حول المشاهدة بشكل لا يتأثر المحضون اذا كان 
وان المشاهدة يجب ان يكون في المكان  مراعاة ساعة المشاهدة واوقاتها بشكل لا يفوته الدراسة
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وقضت محكمة تمييز اقليم ان الملائم للمشاهدة الذي تقيم فيه الأم مع الطفل وهو المك
) لا  9/9/2018( بتأريخ 2018هيئة الاحوال الشخصية//474كوردستان بقرارها المرقم )

يسمح ان يطلب اي من الوالدين الحكم لهما بمشاهدة اطفالهم واقامتهم عندهما الا بعد 
  0 (1)الفرقة(

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ الجزء  2018ــ صباح حسن رشيد ـ المختار من قضاء محكمة تمييز اقليم كوردستان ــ  1

  134الاولـ ص 
 
  ق :اي بعد التفريق او الطلا غير قائمةين اذا كانت العلاقة الزوجية بين الزوج ــ 2

 1في المادة )وجاء  ( الصادر عن برلمان كوردستان2015لسنة  6نص على ذلك قانون رقم )         
او لكل من الأبوين مشاهدة اطفالهما واقامتهم عندهما بعد الفرقة وانقضاء العلاقة الزوجية ) فقرة /أ( 

( اي ان هذا القانون يطبق بعد حدوث التفريق او الطلاق بين هذا الحق اصولهما لويشم، وفاة احدهما 
الزوجين ان يسجل دعوى لدى المحكمة المختصة يطلب فيها  من الزوجين ففي هذه الحالة يحق لكل

كل اسبوع مرة في المكان الذي يتفق عليه لالحكم بالمشاهدة ببقاء المحضون لديه لمدة اربع وعشرون ساعة 
جراءات القانونية تخذ جميع الأتطرفين وفي حال عدم الاتفاق يترك الأمر لمنفذ العدل وان المحكمة ال

قوم تتاجه الدعوى من التأكد اولا بأنقضاء الرابطة الزوجية بين الوالدين بالتفريق او الطلاق وتحالذي 
رسال الطفل الى أويفضل  اللجنة الطبيةالى المحكمة بأرسال الطرفين والطفل الى الباحث الأجتماعي و

لغرض تدوين اقوال المحضون على سبيل اي وصوله لسن السابعة  زيالباحث الأجتماعي عند التمي
الأستئناس وبعدها يقدم الباحث الأجتماعي رأيه الى المحكمة بالتوصية والأستنتاج الذي يصل اليه 

لطفل ملائم المهيأ لأكد من ان مكان الأيواء ويكلفه المحكمة بأجراء الكشف الميداني لدار طالب المشاهدة للت
نسخة من محضر الباحث  مرفقا معهرسل المحكمة الطرفين والمحضون الى اللجنة الطبية توبعدها 

، هنا اود الأشارة الى ان  لغرض تقديم رأيهم حول الموضوعورأي عضو الادعاء العام الأجتماعي اليهم 
بقرارهم اعطاء القرار بيد اللجنة الطبية حول اقتراحهم دستان الهيئة الجديدة لمحكمة تميز اقليم كور

قيد المحكمة برأيي اللجنة الطبية من خلال  للمحكمة عن تحديد الساعات للمشاهدة وعن كيفيتها
سند قانوني مذكور في  في محله وليس لهوان هذا الرأي ليس وزمانها للمحضون  ساعات المشاهدة تقدير
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من حيث تقدير ذلك بقراره  المحكمةعود الى تالسلطة  هذهقانون الاحوال الشخصية العراقي وذلك لأن 
وبيان ف الى اللجنة الطبية يوذلك لأن كل دعوى يكون لها تكييف خاص ولا يمكن تقدير تلك التكي

لمحضون وكذلك عدم علمهم بظروف وذلك لعدم ألمامهم بطرفي الدعوى ومصلحة االموضوع  لرأيهم حو
قوم المحكمة بالسؤال من الادعاء العام حول توبعدها  0 الطرفين وتقييم ذلك بجلسة اقل من ساعة

تقديم رأيهم للمحكمة وان كان رأيهم ايضا غير ملزم للمحكمة ولكن لمساعدة المحكمة من اصدار حكم 
هيئة الاحوال /456رارها المرقم )وقضت محكمة تمييز اقليم كوردستان بقصائب في الدعوى 

( وجاء فيه )يجب عرض اطراف الدعوى على اللجنة 16/10/2018( بتأريخ 2018الشخصية/
  (1)الطبية المختصة والاطلاع على رأي الادعاء العام والباحث الاجتماعي (

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 211ل ـ صـ الجزء الاو 2018ــ صباح حسن رشيد ـ مبادئ محكمة تمييز اقليم كوردستان ــ  1
دة قبل المشاههناك حالة اخرى اود الأشارة اليه وهي ان طالب المشاهدة قد استحصل على حكم ب  

دة على زيا صولالتفريق وبعد ان حدث التفريق او الطلاق يحق له تقديم طلب الى المحكمة لغرض الح
ن لحة المصاوفر المشاهدة وذلك لأن ذلك يكون لمصلحة الطفل حيث انه وفي جميع الاحوال ومتى ما ت

ق الفصل بب سبكون للمحكمة الحجة في رد الطلب بستيكون تحت رعاية الوالدين بأستمرار وحيث لا 
ن وان لمحضوتخذ المحكمة الاجراءات القانونية من جديد مع الأخذ بنظر الأعتبار مصلحة اتبل 

فريق قرار الت منخة قوم المحكمة بأرفاق نستالأجراءات القانونية هي نفسها في دعوى المشاهدة وكذلك 
ن لدعوى ماتطلبه تقوم المحكمة بأتخاذ ما تالمحكمة حكمها بعد ان وتصدر او الطلاق بالدعوى 
اهدة بة بالمشلمطالاوهناك حالة اخرى وهي ان الجد او الجدة يحق له  ةالأصوليوالأجراءات القانونية 

ك عن ذل ويتم رىخن الحالات الأللطفل اذا كان الأب متوفي او مفقود او غائب او أسير او غير ذلك م
ان  لطفل علىلهدة طريق أتخاذ الأجراءات القانونية ويفضل اصدار الحكم في الدعوى لتعين مدة المشا

صولهما اذا الحق ل هويشم لاتزيد عن مرة واحدة في الشهر ولمدة ساعتين وان تكون اثناء الدوام الرسمي
 0 بعد اتخاذ الطرق القانونية في الدعوى

    
  /المعجل بالمهر  ةطالبالمدعوى   
 

قبل الدخول ، اما بعد الدخول فأن الزوجة وتستحق الزوجة نصف مهرها المسمى في حالة الطلاق 
فأنها  تسمية المهرهر المسمى وفي حالة عدم المتستحق كل المهر او بموت الزوج فأن الزوجة تستحق 
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على مثيلاتها من خلال الاطلاع على  المحكمةتماد تستحق مهر المثل ويتم تحديد مهر المثل للزوجة بأع
وعلى المحكمة التحقق في طلب المدعية عند عقد زواج احد شقيقاتها او بنات عمها او عماتها وهكذا 

تقديمها دعوى تطلب فيها الزام المدعى عليه بدفع كل مهرها المعجل او جزء منها ويقع احيانا بأن 
تم تثبيت المهر المعجل بأنها مقبوضة وان الزوجة في الأصل لم تستلمها الطرفين يحضران امام المحكمة وي

ويقع بينهما بعد ذلك خلاف على المهر المعجل وفي حالة انكار الزوج بجزء من طلب المدعية او كلها ففي 
اقوى من عقد الزواج او يساويه  هذه الحالة تقع الأثبات على المدعية وذلك بتقديم دليل للمحكمة يكون

أن يكون لها كمبيالة مصدقة يقر فيها الزوج بعدم دفعه المهر المعجل او تعهد خطي مصدق امام كاتب ك
نحها وتمالعدل بذلك وفي حالة عدم تقديمها للدليل او الأثبات فأن المحكمة تعتبرها عاجزة عن الأثبات 

اداء اليمين من جانب الى المدعى عليه وفي حالة )عدم الكذب بالاقرار( حق توجيه اليمين الحاسمة 
وقضت محكمة تمييز اقليم كوردستان بقرارها المرقم  الزوج فأن المحكمة تحكم برد الدعوى

وجاء فيها )ان ما اسست المحكمة عليه  24/1/2021( بتأريخ 2020هيئة الاحوال الشخصية//434)
الخلع يشمل المهر المعجل  بالرد من ان تنازل الزوجة عن كافة حقوقها الشرعية والقانونية اثناءقضاءها 

جل اذا كان مقبوضا عتنازل لا يشمل ما اكتسبت منه حقا للزوجة كالمهر الماللا يستند الى القانون بل ان 
  0 (1)م الخلع عليه بالأتفاق بينهما صراحة (توهو غير قابل للرد بمجرد الدخول ان لم ي

 
 

 هر المؤجل / المبطالبة المدعوى 
و التفريق الطلاق اان ببمهرها المؤجل بعد انقطاع الرابطة الزوجية بينهما سواء ك ةتحق للزوجة المطالب

صة كما يذ المختة تنفويجوز لها ان تقوم بتنفيذ قرار تصديق الطلاق او التفريق امام مديرياو الوفاة 
 عقد فيه ذكر ةدلوارابمهرها المؤجل  ةامام المحكمة تطلب فيها المطالب ةيحق لها ان تسجل دعوى اصولي

ة ة التجارلى غرفسعر الذهب في يوم دفع الرسم القانوني للدعوى بتوجيه كتاب ا معرفةويتم الزواج 
مهرها  جة منثقال الواحد للذهب ويتم تعين خبير قضائي لحساب ما تستحقها الزوالملمعرفة سعر 

( 2019خصية/الش هيئة الاحوال/647وقضت محكمة تمييز اقليم كوردستان بقرارها المرقم ) المؤجل
 هار عيناالاستظ )تستحق الزوجة المهر المؤجل عند وفاة زوجها بعد ادائها يمين 15/9/2019بتأريخ 

تأريخ من س لزوج وليافاة وان كان باقيا او بما يعادله بالدينار / اضافة الى تركة المتوفي ويقدر بتأريخ 
  0 (2)المطالبة القضائية(

 



 
48 
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زء الاول ـ ص ـ الج 2020محمد مصطفى ـ المبادئ التمييزية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان ـ ( 1)

234 
  0نفس المصدر السابق ( 2)
 

 :  ةالتاليالات يسقط جميع مهر الزوجة في احدى الح
 

ال  ن مهربسبب تقصير الزوجة تلزم برد جميع ماقبضتها م اذا تم التفريق بين الزوجين -1
  0من قانون الاحوال الشخصية ( ـ ج 41/4)مادة  عجلالم

من  ثانيا(/43ادة هر المعجل ) مالماذا طلبت الزوجة التفريق قبل الدخول فتلزم بأعادة جميع  -2
  0قانون الاحوال الشخصية 

ن لاقها مابل طفي حالة الطلاق الخلعي اذا اتفقت مع زوجها ان تتنازل عن مهرها المعجل مق -3
 0حوال الشخصية ( من قانون الا46المادة )زوجها فليس لها مطالبتها بمهرها المعجل بعد ذلك 

 

طالبة بالمهر بنوعيها المعجل والمؤجل وان الموان محكمة احوال الشخصية هي المختصة بدعوى 
تاج الى اثبات بعد اقرار المدعى عليه بعدم تحعوى مطالبة الزوجة لمهرها المعجل او المؤجل لا د

المدعية بالأثبات بعدم دفع الزوج المحكمة مهر المعجل اما في حالة الانكار فتكلف  بدفعقيامه 
والمثبت في العقد بالمهر  ل اقوى من العقد او ان يعادلها من الناحية القانونيةليبد مهرها المعجل

عاجزة عن الاثبات ولها حق توجيه  المدعية المقبوض وفي حالة عدم الاثبات فأن المحكمة تعتبر
بأنها تحلف المدعى  يهللمدعى عل بالاقرار المثبت في عقد الزواج عدم الكذب الحاسمة اليمين

م ان المدعية لم تكن كاذبة ويكون كألأتي ) اقسم بالله العظيبألاقرار  عليه يمين عدم الكذب
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وان زوجتي استلمت كامل مهرها المعجل(  المثبت في عقد الزواج هر المعجلالمبأقرارها بأستلامها 
الى  توجهت به اليمين خسرت ماقد فأذا رفضت المدعية تحليف المدعى عليه )الزوج( تكون 

لذهب بـتأريخ دفع الرسم هر المؤجل فلا يحتاج الى اي اجراء سوى معرفة سعر االمالزوج اما 
اما اذا كان المهر المعجل زيارة بيت الله الحرام او اداء العمرة او السفر الى احد  0القانوني للدعوى 

البلدان فأن المحكمة لا تلجأ الى مهر المثل بل يصار الى تقدير تكلفة تلك السفر وما تم الاتفاق 
لحالة بمفاتحة هيئة الحج والعمرة لمعرفة ، فيتم في هذه اعليه بين الزوجين من اداء السفر

الحج او العمرة خلال تلك السنة ويحكم بالمبلغ للزوجة او مفاتحة احدى الشركات للسفر  ةتكلف
    0والسياحة لمعرفة مقدار تكلفة السفر الى الدولة المتفق عليها بين الطرفين اثناء ابرام العقد 

 
 
 

 دعوى المطاوعة / المحكمة في اجراءات 
  

( من قانون الاحوال الشخصية وجاء فيها بأن 25/2عليها المادة ) تالمطاوعة نص موضوعان 
الزوجة لا تلزم بمطاوعة زوجها ولا تعتبر ناشزا اذا كان الزوج متعسفا في طلب المطاوعة قاصدا 
الاضرار بها وفي حالة تسجيل الزوج دعوى المطاوعة وتسجيل الزوجة دعوى النفقة حيث يتم 

/ مرافعات مدنية( ويعتبر دعوى  75يد دعوى المطاوعة والنفقة استنادا لأحكام المادة )توح
الدعوى الاصلية اذا كان دعوى المطاوعة و ويبت المحكمة بالدعوتين معا هي الاساس المسجل اولا

المحكمة الى دفوعات الطرفين وفي حالة عدم  ستمعتكون هي الاصل وت افأنه اءهي المسجلة ابتد
في و عن سبب تركها الدار الزوجيةتسألها المحكمة ف الزوجيةداد الزوجة بالعودة الى بيت استع

ضبارة الجزائية لابأن المدعي ضربها مثلا او استعمل العنف معها فأنه يتم جلب ا جوابهاحالة 
استئخار دعوى المطاوعة لحين نتيجة  الزوج فأنه يتم دوفي حالة وجود دعوى جزائية ض

كلف المحكمة الزوج بأثبات دفعه حول وفي حالة عدم وجود دعوى جزائية تالدعوى الجزائية 
دار الزوجية بدون سبب شرعي او قانوني وفي حالة ثبوت دعوى الزوج لحين ان للترك الزوجة 

اء الكشف على الدار الزوجية قرر المحكمة اجرتصل المحكمة الى قناعة اكيدة لدعوى المطاوعة ت
توفر فيها توبعيدة عن أهل الزوجين و ةكون الدار مستقلتالمهيأ من جانب الزوج ويجب ان 
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أن الزوجة تستحق نفقتها الماضية و شهر ةالأثاث البيتية غير متنازع عليها والمواد الغذائية لمد
ست لغاية تأريخ اصدار الحكم ويتم احتساب مدة النفقة للمدعية لغاية تأريخ اجراء الكشف ولي

ويتم اللجوء الى انتخاب خبير قضائي لغرض تقدير نفقة المدعية لغاية تأريخ اجراء الكشف 
وذلك بعد ان يثبت للمحكمة المقدرة المالية للمدعى عليه ويصدر المحكمة الحكم بالنتيجة 

من جانب الزوج ويتم رد ابتداءا الحكم للمدعية بنفقتها لغاية تأريخ الكشف على الدار المهيأ 
الدعوى لها بالمطالبة بنفقتها بعد تأريخ الكشف وكذلك يصدر الحكم في دعوى المطاوعة بألزام 
المدعية بمطاوعة زوجها المدعي في دعوى المطاوعة وهناك حالة احيانا تطلب فيها الزوجة من 

يجوز للقاضي مطلقا  المحكمة الحكم بألزام زوجها المدعى عليه بتهيئته المسكن الشرعي فلا
 للزوجةاصدار تلك الحكم وحيث لا يوجد اي نص او مبدأ تمييزى بهذا الصدد وانما تحق 

في دعوى طلبها بتهيئة زوجها لمسكن شرعي ويتم رد الدعوى حول  المطالبة بنفقتها على الزوج
عية الماضية بدفع نفقة المدبتهيئة مسكن شرعي ويحكم بألزام المدعى عليه لزام الزوج بأطلبها 

هيئة الاحوال /268وقضت محكمة تمييز اقليم كوردستان بقرارها المرقم )والمستمرة 
وجاء فيه ) كان على المحكمة تكليف المدعى عليها  3/3/2019( بتأريخ 2019الشخصية/

بأثبات دفعها بالأدلة القانونية المعتبرة من انها تركت الدار الزوجية بسبب ما تتعرض لها من 
 0 (1)(من اذى  زوجها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
51 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لجزء الثاني اـ  2020صباح حسن رشيد ـ المختار من قضاء محكمة تمييز اقليم كوردستان ـ  (1)

 0 225ص
 دعوى النشوز /          

 
عها بعد ان يحق للزوج رفوشروطها  اذا توفرحق لكلا الزوجين  يان دعوى النشوز ه      

لدى  لمطاوعةعلى حكم بالمطاوعة على زوجتها ويقوم بعدها بتنفيذ حكم افي البداية يحصل 
بة لمطالوان حصول الزوج على حكم بالنشوز يسقط حق الزوجة با ةمديرية تنفيذ المختص

شوز كم بالنوهناك معلومة بأن حصول الزوج على ح بالنشوزفقتها من تأريخ صدور الحكم بن
ك وان ذل ام العاموذلك لأن حقوق الاطفال من النظلأولاد ضانة لح لا يتعدى الى اسقاط الزوجة

ب لن طمة فيها انونيوبعد ان يتخذ المحكمة الاجراءات الق الحق لا تعود الى الزوجة لكى تسقطها
ال ين وأرسلزوجاحد احدهما بالنشوز وعلى المحكمة عدم الأستعجال في اصدار الحكم بالنشوز لأ

 لمرقماوقضت محكمة تمييز اقليم كوردستان بقرارها  الطرفين الى الباحث الأجتماعي
ة ان وجاء فيه ) على المحكم 9/6/2019( بتأريخ 2019هيئة الاحوال الشخصية//480)

يع جمستنفذ بنشوز احد الزوجين حتى تقف على اسباب النشوز وان تتتريث في اصدار الحكم 
  0 (1)مساعيها في ازالة الاسباب التي تحول دون ذلك(

 
 /  ةالزوجة ناشز فيها حالات لا تعتبر
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( 2ون/والعشر هثالثعدم دفع الزوج للزوجة مهرها المعجل او عدم الانفاق عليها )المادة ال -1
  0قانون الاحوال الشخصية 

ن يعتبر ميها واذا كان الزوج متعسف في طلب الزوجة قاصدا الاضرار بها او التضييق عل -2
 0 اهانتها وعدم احترامها قبيل ذلك

اعية عدم تهيئة الزوج لزوجته بيتا شرعيا يتناسب مع الحالة الزوجين الاجتم -3
 والاقتصادية

   0 (2) اذا كانت الزوجة مريضة مرض مزمن يمنعها من مطاوعة زوجها -4

 
 

 322ص  2020 ـ المختار من قضاء محكمة تمييز اقيم كوردستان ـ صباح حسن  (1)
  268 ص 2012عبدالله الشرفاني ـ  الموجز في التطبيقات القضائية ـ الجزء الاول ـ  (2)

 
  يلي /عند اقامة دعوى من قبل الزوج للحكم بالنشوز يجب على القاضي ملاحظة ما 

 
لدرجة ا بكتسمبالمطاوعة والاطلاع على اضبارة دعوى المطاوعة الاطلاع على الحكم الصادر  -1

 0القطعية والاطلاع على نسخة من محضر الكشف التي اجرته المحكمة 

ليه اوصلت  االى موضبارة التنفيذية الخاصة بتنفيذ حكم المطاوعة على الزوجة لاالاطلاع على ا -2
  0ها  الزوجة بالحكم الصادر بحقها بمطاوعة زوج لأفهام الاضبارة التنفيذية وذلك

 دارء المن بقا من جانب الزوج للتأكدالمهيئة يفضل اجراء الكشف مجددا على الدار الزوجية  -3
 0من جانب الزوج في دعوى المطاوعة ئة المهي

 ماع الىالاستوارسال الطرفين الى الباحث الاجتماعي وربط تقرير الباحث وتوصيته للمحكمة  -4
 0الدعوى لة اثبات اد

 من عدم لزوجةاعلى المحكمة ان تتريث في اصدار الحكم بالنشوز والوقوف على اسباب امتناع  -5
  0ج للزو لأنه قد تكون للزوجة اسباب قانونية مشروعة في عدم مطاوعتها مطاوعة الزوج
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عة بمطاو ب ترغلااذا استكملت المحكمة اجراءاتها في دعوى النشوز ووجدت المحكمة ان الزوجة  -6
هر سقاط الماز مع زوجها بالرغم من ان المحكمة بذلت كل مساعيها فتحكم المحكمة الحكم بالنشو

 0للزوجة بسبب النشوز وان تشير المحكمة بذلك في حكمها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تصحيح القسام الشرعي / وى دع 

او صدر قسامين شرعيين للمتوفي ففي هذه  اذا وجد خطأ في القسام الشرعي الصادر من المحكمة        
تقام دعوى تصحيح القسام من احد الورثة الذي يدعي وجود خطأ في القسام الشرعي ويطلب  الحالة

وفق ماجاء  تصحيح القسام الصادر ويكون المحكمة المختصة بذلك المحكمة التي اصدرت القسام الاول
اي يجب ويجب ان يكون دعوى تصحيح القسام ضمن مال  ( من قانون المرافعات المدنية305/1بالمادة )

تقدير مبلغ معين ضمن لائحة الدعوى لغرض دفع الرسم القانوني ، كما لو طلب احد الورثة اخراج 
طلب لغرض ادخال اسمها في قسام ابنها المتوفي ويتم  مالطلاق مثلا او ان تقدم الأ لوقوعالزوجة وذلك 

الدعوى من الاطلاع على القسام الشرعي لتأكد من الخصومة حيث يكون اتخاذ الاجراءات القانونية في 
فيها المدعى عليه هو طالب القسام المطلوب تصحيحه ويشترط ان يكون القسام صادر من نفس المحكمة 

طلع المحكمة على صورة القيد العائلي لطالب التصحيح والمتوفي ايضا ويقوم المحكمة تالمقدم اليها الطلب و
من الورثة الشرعيين في الدعوى كشخص ثالث للتوضيح وذلك لتأثر حصتهم في حالة  البالغينبأدخال 

المحكمة  مسألهوتاصدار الحكم بوجود اشخاص أخرين يتأثر حصتهم فعلى المحكمة ادخالهم كأشخاص 
القسام الشرعي وفي حالة امتناعهم او  فيمن الحكم على طلب المدعي وادخاله  ونيمانع وافيما اذا كان
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واذا ثبت فيجري المحكمة تحقيقاته حول ذلك رفضهم كأن يكون طالب التصحيح غير وارث شرعي 
لجأ المحكمة الى انتخاب خبير قضائي لغرض تصحيح الحصص الأرثية في القسام تفصحة الادعاء للمحكمة 

دعي او وكيله حول بيان موقفه من مطالبته سأل المتاصدار الحكم ان وبعد الشرعي وعلى المحكمة 
وفي حالة صرف نظره عن المطالبة فتقرر المحكمة الحكم  المطالب عنها من حصة المتوفي الأرث بحصة

وقضت ، بتصحيح الحصص الارثية في القسام وابطال طلب المدعي حول مطالبة حصته من تركة المتوفي 
( بتأريخ 2019هيئة الاحوال الشخصية//453قم )محكمة تمييز اقليم كوردستان بقرارها المر

) ان دعوى تصحيح القسام الشرعي تقام ضمن المال( وجاء في قرار اخر لها المرقم  17/7/2019
بالقسام الشرعي الذي صدر )ان العبرة  10/2/2019( بتأريخ 2019هيئة الاحوال الشخصية//13)

 0 (1)بطلانه طالما هو القسام الأخر(اولا وان القسام الذي تم تصحيحه لم يعد له وجود ل
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ الجزء  2020 ـصباح حسن رشيد ــ المبادئ التمييزية لقرارت محكمة تمييز اقليم كوردستان  (1)

   0 233الثاني ص 
 ور الادعاء العام في دعاوى الاحوال الشخصية / د
 

  علي مايلي : 1979( لسنة 159( من قانون الادعاء العام رقم )6نصت المادة )     
ى المتعلقة  الدعاودنية فيالمحاكم الم وغيرها منلأدعاء العام الحضور امام محاكم الاحوال الشخصية على ا 

 واي وتشريد ةلاسروهجر ا الطلاق والتفريقدعاوى بالقاصرين والمحجور عليهم والغائبين والمفقودين و
 يصدر عن ن بماالطعه حق لوالطفولة ولحماية الاسرة  تدخله فيها وى يرى الادعاء العام ضرورةادع

  0الجهات المذكورة من احكام وقرارات 
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 الـخــاتمـــــه                                                           
 

ر الصنف ، الأ انني وجدت ان الموضوع يتغيتناولته في هذا البحث وان كان الغرض منه  ما ان

بعض الاجراءات القانونية لزملائي القضاة واهل القانون  شرحيتطلب مني ان اتناوله بغية 

وى االاجراءات القانونية في دع شرحوالمختصين ، وان اعمل من خلال هذا البحث الى 

الاحوال الشخصية  الاجراءات في جميع محاكمبغية توحيد هذا  بحثيالاحوال الشخصية وان 

النوع محكمة ومحكمة اخرى نقيض الأخر في نفس  فيفي اقليم كوردستان لكي لا يصدر حكم 

ومن خلال هذا البحث اتمنى ان يصل الحكم في الدعوى ، صدار نفس الدعوى وذلك لامن 

ز اقليم كوردستان / هيئة الاحوال الشخصية لغرض اصدار يمحكمة تمي فين يرسالتي الى المعني

تعميم حول المسائل العالقة بين اراء واتجاهات المحاكم في اقليم كردستان لغرض توحيد المسار 

نفس المحاكم  اتخاذجراءات الأصولية لدعاوى الاحوال الشخصية بغية لاالقانوني في ا

ان امكن ذلك من خلال الأستماع الى أراء القضاة الملمين  يبالنسبة لجميع الدعاوالاجراءات 

قانونية بحضور القضاة المختصين في مسائل الاحوال الشخصية من خلال عمل  ورشوتنظيم 

نحن القضاة نرى بأنه قد يواجهنا مجموعة من الثغرات القانونية اثناء تأديتنا وممارستهم المهنية 

اثناء سير المرافعة وان كل منا يتخذ سبيله في الدعوى لغرض الوصول الى الرأي  هنتنالم

نة القاضي منذ مايقارب الأربعة عشر عاما تعلمت الكثير من هل ممارستي لمالصائب ومن خلا

اة السلف وتعرفت فيها ايضا على مجموعة جيدة من السادة القضاة الممارسين في استاذتنا القض

في اربيل التابعة للمناطق الاستئنافية  مسائل الاحوال الشخصية في اغلب محاكم اقليم كوردستان
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هوك ومحاكم استئناف منطقة كركوك/ كه رميان ، لذا اوجه هذا الخطاب الى والسليمانية ود

 0  بغية تنفيذ هذا المقترح في اقليم كوردستان مجلس القضاء

 

                            

  0ولهم مني جزيل الشكر والتقدير والأمتنان                         

 

   

 لباحثا                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /    اتالتوصيالأستنتاجات و
 

ضمن ومن  ة(منذ مايقارب )اربعة عشر سناني كأحد القضاة الممارسين في مجال الاحوال الشخصية  
توصلت من خلال ممارستي مجموعة من القضاة الممارسين في نفس المجال ومن خلال خبرتي المتواضعة 

بحقوق الأنسان من خلال ممارسته لحياته  ةمتعلق االقاضي حساسة جدا لكونهمهنة لمنهة القاضي بأن 
ل الى مرحلة انجاب الى مرحلة يحتاج الى الأقتران بشريكة حياته وتكوينه الأسرة وبعدها يص ةاليومي

والتي هي غاية تكوين الأسرة والتي تكون على أساس المودة والرحمة والمسؤولية المشتركة بين  لالنس
بما  ةالذي يماسون فيها مهنتهم الجليلاعمالهم في شتى مجالات  زملائي القضاة اذكر الى الزوجين ، لذا

ومن  الموضوع من قبل ذلك ميمرعليه ولم معروض على محكمته حالة مواجهتم لأي موضوع: في  يلي
الاحوال الشخصية ان يبذلوا قصارى جهدهم لغرض دعاوى في  وخاصة كقاضي مهنتهمخلال ممارستهم 

عن اتخاذ  وجود اي ثغرةوفي حالة  مأمامه ةفي الدعوى المعروض ةالسليم ةالقانوني ةالوسيلالوصول الى 
اللجوء الى اي قاضي هم وضمن المصادر الذي في حوزتهم  التمييزيةالطريق الصائب الرجوع الى القرارات 

وان ذلك هو الطريق الصحيح لغرض الوصول الى الاجراءات القانونية وان لا يرونه أهل للسؤال منه 
تاج الى المثابرة وبذل تحة التي سلكناها نحن القضاة نيكون في نفسه اي حرج من السؤال ذلك لأن المه
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ولأن فوق كل  امامه ةومعرفة الحقائق لأصل الدعوى المعروضالصحيحة راءات الوسائل للوصول الى الاج
  0  ذي علم عليم

 
 

 وصلت الى الأستنتاجات الأتية :تومن خلال بحثي هذا 
 
 
 ين بالموضوع / ياود ذكرها لزملائي وزميلاتي القضاة المعن  
 

ا بيتا لهلو اعد دعي وفي دعاوى المطاوعة اذا ذكرت الزوجة للمحكمة بأنها لن تعود الى زوجها الم -1
دة غير العو شرعيا فيجب على القاضي التحقق من السبب واذا تبين للمحكمة بأن السبب عدم
كذلك واوعة مشروع فأن المحكمة تكلف الزوج بأعداد البيت اذ قد توافق الزوجة على المط

 لزوجة لازام اينفذ الزوج الحكم في دائرة التنفيذ فيجب ان يكون الحكم الصادر بأل حينما
  0يشوبه اي خطأ قانوني 

ط دون جة فقيكون بتنبيه الزو على الزوجة امام مدبرية التنفيذ ان تنفيذ حكم المطاوعة -2
 0اجبارها على المطاوعة 

 أنه علىلها فترك الدعوى وابطا اذا قدرت المحكمة نفقة مؤقتة للزوجة المدعية وبعدها تم -3
 0لزوج االمحكمة اشعار مديرية تنفيذ بذلك لغرض قطع النفقة المؤقتة المفروضة على 

زوج من لى البعد ان يثبت للمحكمة استحقاق الزوجة لنفقتها على المحكمة التأكد من ما ع -4
ر ند تقديبار ععتفيتم اخذ ذك بنظر الانفقة اخرى او اذا كان معيل لعائلة او معيل لأبويه 

 0 النفقة عليه

  0دتها ترة عيثبت التوارث بين الزوجين اذا مات الزوج او الزوجة وكانت الزوجة اثناء ف -5

طاوعة ى الملا يجوز توحيد دعوى نفقة الزوجة مع دعوى الطلاق وكذلك لا يجوز توحيد دعو -6
  0مع دعوى الطلاق 

 يقع بهاوزوجة الزوجة يعتبر بحكم المراجعة لل هان انكار الزوج للطلاق الرجعي الذي تدعي -7
 0استئناف الحياة الزوجية بينهما شرعا 
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زائية ة دعوى ججة التفريق بسبب زواج زوجها من زوجة اخرى تمنعها من اقاموان طلب الز - 10
 0 انيةث ةبحقه اي ان لها اما طلب دعوى جزائية او طلب التفريق بسبب زواجه من زوج

انب لث الى جعلى المحكمة ضم حكم ثافي الأصلاح ذات البين بين الزوجين ف اذا عجز الحكمين - 11
  0  وليس انتخاب حكم ثالث لوحده دون ضمه الى الحكمينينالحكمين الأخري

ية دة الماضلمطالبة به ولايجوز احتساب المااعتبارا من تأريخ  اان اجرة الحضانة يحكم به - 12
 0للمدعي 

 0نفقة ماضية  اارا من تأريخ المطالبة وليس لهبه اعتب يحكمنفقة الاقارب  - 13

لا لحضانة واكان الأب سجل دعوى استرداد ونفقة النفقة او دعوى زيادة الاذا سجلت الام دعوى  - 14
م في لحين اصدار الحكة دعوى على حديتم النظر في كل يتم توحيد الدعوتين وانما 

 0الدعوتين

لة زيادة ون في حاالزيادة يكو،  لمادية للزوج والزوجةة احال يجوز زيادة النفقة وانقاصها بحسب - 15
  0لا قاعد مثلى التالأب كأن يتم احالته ع ايراداتنفقات الطفل والانقاص يكون في حالة انقاص 

ية عاجز ضي بأن المدعي او المدعبعد ان يتبين للقاوغيابي  وصدور حكم في دعوى التفريق - 16
ين اء اليمستعد لأدملطرف الأخر للتأكد فيما اذا كان ابأعادة تبليغ المحكمة عن الاثبات يقوم 

النظر  ي صرفوبالصيغة المصورة من جانب المحكمة وفي حال تبليغه وعدم حضوره يقرر القاض
 دعوىن ر لأخعن توجيه اليمين ويقرر رد الدعوى دون توجيه اليمين الحاسمة الى الطرف الأ

كول عن ن النوالحرمة لايجوز اصدار الحكم فيها معلقا ع التفريق التي هي من دعاوى الحل
 0اليمين عند الاعتراض والانكار 

وجية لدار الزأن المدعى عليه طردتها او انها تركت ابوادعت ان دعوى الزوجة بمطالبة نفقتها  - 17
زوج على ال فأن عبأ الأثبات يقعبعدم صحة دعوى المدعية بسبب الزوج وعند انكار الزوج 

  0ليه  عدعى )المدعى عليه( لأنه دفع بدعوى الزوجة التي نفقتها في الاصل على زوجها الم

لمالية لمقدرة اايجوز لجوء المحكمة الى انتخاب خبير في دعوى النفقة دون ان يتم التأكد من لا - 18
  0للزوج 

لك ت كانذا ب في المستشفيات الخاصة اللتطبياللازمة  ة الزوجة واولادلا يلزم الزوج بنفق - 19
 0في المستشفيات الحكومية  يتم اجرائها التطبيب او العمليات
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لك من ذيتم و حالة عدم تسمية المهر للزوجة في عقد الزواج تستحق الزوجة مهر المثل في - 20
ها تانت عمبها او عم ناتب من او احدى اقربائها المتزوجاتخلال الاستعانة بعقد زواج شقيقتها 

  00وهكذا 

مة من ل ما يتعلق بالمهر هو من اختصاص محكمة احوال الشخصية سواء كانت الدعوى مقاك - 21
ناء يعها اثقام ببوفي حالة ان يكون الزوج اشترى المهر المعجل للزوجة وقبل الزوجة او الزوج 

  0ة اءضمن اختصاص محكمة البد المطالبة بتلك المخشلات تدخل ياة الزوجية فأنالح

 تكون ةتنفقة المؤقالب حوال الشخصية التي تنظر دعوى النفقة والمطالبة فيهالامحكمة ا - 22
ل نها تدخذلك لأتفرضها بعد اجراء المرافعة وليس على عريضة الدعوى ووللزوجة دون الأولاد 

ة ومن فعوالمرا تبليغل وليس القضاء الولائي وبالتالي لابد من اجراء العجفي نطاق القضاء المست
  0ثم اصدار القرار الذي يكون قابلا للتنفيذ 

مع ة الى الجلقضاء الولائي هو امر يصدره القاضي بناءا على طلب احد الخصوم من دون الحاجا - 23
ل و لاستعجارين ابين الطرفين او اجراء المرافعة ويكون القضاء الولائي بناءا على وجود عنص

 ل ثلاثةمة خلاالتظلم منها امام نفس المحك ا يجبيحق له تمييزه وانموجود نص قانوني ولا 
   0 صورة مستعجلةايام من تأريخ التبليغ به وذلك عن طريق تبليغ الخصم الأخر ب
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